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 ل الأولصـالف

 ــوابــــد الاستجــواعـقــ 

حقيقة الأمر ن التحقيق الابتدائي مرحلة تستهدف الكشف عن أفي الفصل التمهيدي  بين
عرض لاحية البحث عن مختلف الأدلة التي تساعد على معرفة صو في الدعوى الجنائية 

 .1الدعوى على قضاء الحكم

ما دام المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات الجزائية سمح لقاضي التحقيق أن و 
، فلا مانع من لجوئه بهدف التنقيب يراه ضروريا للوصول إلى الحقيقة يتخذ من الإجراءات ما

هذه الأخيرة التي ، مع الأدلةو إثباتا إلى إجراءات جعن الأدلة المتعلقة بالواقعة الإجرامية نفيا أ
الذي  "الاستجواب " من بين الإجراءات الشفوية، و 2كما يمكن أن تكون شفوية قد تكون كتابية
جراءات جمع الأدلة بصفة خاصةو إجراءات التحقيق الابتدائي بصفة عامة يعد من أخطر   .ا 

تناع قاعدة حرية الاقدلة قيمتها أمام فقدت قاعدة الإقرار سيد الأفبعد أن ألغي التعذيب و 
، أصبح المقصود من الشخصي للقاضي في تقدير الأدلة وكفايتها في القضايا الجزائية

ليس المقصود به ، و من الشخص الذي أسند إليه الاتهامالاستجواب الوصول إلى حقائق الأمور 
 .3منه عترافأخذ الا علىالعمل 

اقعة خلاله تتبلور الو  من، تهامفي جمع عناصر الا قاضي التحقيقبه  فهو إجراء يستعين
أو إصدار أمر بألا  تتحدد من خلاله الاستمرارية في الدعوى، و التحقيق وتتضح معالمهامحل 

 .وجه للمتابعة
                                                           

  .وما بعدها 90ص : أنظر 1
ص ، دار الكتب القانونية، مصر ،9990 المرشد في المشكلات الإجرائية في المسائل الجنائية، :محمود عبد العزيز محمد 2

912. 
جامعة  ماجستير غير منشورة، كلية الحقوقاستجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، مذكرة لنيل شهادة ال :رشيدة مسوس 3

 .12 ص ،، الجزائر9992 - 9992، باتنة  ،العقيد الحاج لخضر
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عتراف المتهم بإثباته للتهمة واب قاضي التحقيق من الوصول إلى اكن الاستجيُم  و 
الشبهات القائمة ضده ض الأدلة و المنسوبة إليه أو إتاحة فرصة الدفاع له حتى يتمكن من دح

ثباتو  مجراه الطبيعي  إلىقوال المتهم فائدة في توجيه الاتهام ذلك أن لأ ،براءته إن كان بريئا ا 
لذلك يقال فقها أن ، جاوزاتخاصة إذا روعيت ضمانات حماية المتهم من مختلف الت

ة تميزه عن فالاستجواب ذو طبيعة خاص مميزاتبهذه الو ، 1الدفاعوسيلة للإثبات و  الاستجواب
 .سائر إجراءات التحقيق

 :كما يليتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين  سيتم د الاستجوابللوقوف على قواعو 

 ضرورة الاستجواب: الأولالمبحث 

 الاستجواب واع ـأن: مبحث الثانيال

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 صالإسكندرية، منشأة المعارف،  ،1002المتهم في مرحلة التحقيق الجنائي، ، ضمانات عبد الحميد الشواربي/ الدكتور 1

120. 
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 وابضـرورة الاستج :المبحث الأول

، لأنه لا يمكن إحالة لجوهرية التي تقوم عليها العدالةا الإجراءاتإن الاستجواب من 
هو ضروري لفائدة ، و فرصة مناقشة الأدلة القائمة ضده تتاح له أنشخص للمحاكمة دون 

 .بطلانال، إهماله يرتب جزاء إجرائي هو نفي التهمة عنهالشكوك من حوله و المتهم لإبعاد 

، لأن معظم التشريعات لم أحكام القضاءالاستجواب إلى يستند الفقهاء في بيان أهمية و 
بل أغلب النصوص جاءت فقط  ؛بنص صريح يعتمد عليه كقاعدة إجرائهتنص على وجوب 
 .1الضمانات الخاصة لحماية حقوق الدفاعو  لإجرائه إتباعهالتبين الطرق الواجب 

مدى بيان و  ،الجنائيةكونه يربط بين جميع وقائع الدعوى  الاستجواب من تبرز أهميةو 
بواسطته يتوجه قاضي التحقيق إلى المتهم ليقف على حقيقة ، و 2جديتها لتحقيق الهدف منها

يثبت ما و بجرمه الجريمة؛ فقد يضفي الاستجواب على هذا النحو بالمتهم إلى الاعتراف  رتكابا
تاحة فرصة الدفاع  ، وقد يحدو على العكسوجه إليه من اتهام إلى إنكار الجرم المنسوب إليه وا 

قدم وبيان موقفه بتتيسير الفرصة له لشرح وجهة نظره له ومن ثم تسهيل إثبات المتهم لبراءته و 
 .3طرق دفاعه التي يستطيع بواسطتها دحض التهمة المنسوبة إليه

 :كما يليتقسيم هذا المبحث الاستجواب ضرورة دراسة ليتعين 

  الإجرائيمضمون الاستجواب ودوره : المطلب الأول

 أركان الاستجواب: المطلب الثاني

 

                                                           
 .10 ، صالمرجع السابق :رشيدة مسوس 1
 .121 المرجع السابق، ص :د نموريسع/ الدكتور 2
 .122 المرجع السابق، ص :محمد علي سالم عياد الحلبي/ الدكتور 3
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 دوره الإجرائيالاستجواب و مضمون  :المطلب الأول

ن جريمة في القانون يسند ِّوقوع الفعل وأنه يكو إثباتعند الابتدائي تقف غاية التحقيق  لا
نما توصلا إلى تحقيق غاية الدفاع الاجتماعي الحديث يجب  ،إلى شخص معين ارتكابها وا 

هي  الناحيةالتحقيق التي تتصل بهذه  إجراءاتوأبرز  ،الإحاطة بكل ما يتعلق بشخص المتهم
 .1ثيره من شكليات قانونيةالاستجواب وما ي

القائمة ضده  بالأدلة يقف قاضي التحقيق عند مجرد مناقشة المتهم ومجابهته وفي هذا لا
 الإثبات أدلةالتحقيق لجمع  إجراءاتواجب عليه باعتباره من  الاستجوابأن يدرك أن  بل عليه

 .الدفاع إجراءاتكما يعد حق للمتهم باعتباره من 

ثم الدور الإجرائي ، (الفرع الأول)مضمون الاستجواببيان في هذه الدراسة  سيتملذلك 
  (.الفرع الثاني)له

 ون الاستجوابمضم :رع الأوللفا

نايته بتلك الخاصة بإثبات أدلة النفي عو بقرائن  التحقيق في الاستجواب قاضي يعتني
بين ما يشتبه و  ن من التميز بينهمك، ولتحديد مضمون هذا الإجراء لابد من تعريفه للتالتهمة

 .معه من إجراءات

"أجوبة المتهممجموعة من أسئلة القاضي و  "ب بأنهاعتبر القضاء الفرنسي الاستجوا
2 

        يعني استفسار المتهم عن وقائع الجريمة":حمد الخمليشي حيث قاله الدكتور أعرفو 
ية المحيطة بظروف ارتكاب ، تتناول الجزئيات التفصيللابساتها عن طريق طرح أسئلة عليهمو 

                                                           
 .227 صدار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ، 1000، التحقيق الجنائي والتصرف فيه :فرج علواني هليل 1
، دار 1020 -1021، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، منشورة ، رسالة دكتوراهاستجواب المتهم :براوينمي الاس محمد/ الدكتور 2

 . 99 المرجع السابق، ص :رشيدة مسوس: مقتبس عن. 72ص  مصر، النهضة العربية،
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التحقيق  لكن قاضيئع لا علاقة لها ظاهريا بالجريمة، و يمكن أن تتناول الأسئلة وقاالجريمة، و 
تصريحات المتهم  على اكتشاف ما فييساعد على الوصول إلى الحقيقة و  يرى أن الجواب عنها
"من صدق أو تضليل

1   . 

مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة  "وزية عبد الستار أن الاستجواب هوأضافت الدكتورة فو 
القائمة ضده كمحاولة للكشف عن  الأدلةرأيه فيها ثم مناقشته تفصيلا في  بإبداءومطالبته  إليه

"الحقيقة
2. 

 من إجراءات التحقيق بمقتضاه إجراء "أنهسلامة فقد عرفه ب محمد أما الدكتور مأمون
يناقشه في التهمة المنسوبة إليه على وجه مفصل في الأدلة يتثبت المحقق من شخصية المتهم و 

"نفيا إثباتا و القائمة في الدعوى 
كثيرة تجمع أغلبها على وجود متطلبات ما عرف بتعريفات ك ،3

 .4عناصر أساسية لهو 

ومن خلال هذه التعريفات يتبين أن الاستجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يكون 
ويقصد ، حظره المشرع على غير سلطة التحقيق لمتهم بعد تحريك الدعوى العموميةتجاه ااإلا 

منكرا أو يعترف إن شاء  تفصيلية كي يفندها إن كانمناقشته مناقشة به مجابهة المتهم بالأدلة و 
عليه فهذا و ، من تفنيد كل ما يحوم ضده من أدلة، كما يستهدف دفاع المتهم ليتمكن الاعتراف
 .5قد ينفي تلك الأدلةقد يسفر عن تدعيم أدلة الاتهام و الإجراء 

 
                                                           

ص  ،للخمليشي 112القاهرة، جلموسوعات، ، الدار العربية ل1019 الفقه للدول العربية،موسوعة القضاء و  :حسن الفكهاني 1
212. 

 . 729، ص المرجع السابق :فوزية عبد الستار/ الدكتورة  2
 .221 صالمرجع السابق،  :مأمون محمد سلامة/ الدكتور 3
 .191 المرجع السابق، ص :محمد  محدة/ الدكتور 4
إجراءات المحاكمة  ،السابقة على المحاكمةالإجراءات  -أصول المحاكمات الجزائية  :تاح الصيفي وآخرونلفعبد ا/ الدكتور 5
 .199ص النشر، بيروت، الدار الجامعية للطباعة و ، 9999،  -الطعن في الأحكامو 
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  ر بين الاستجوابميتلبس الأما يشتبه به، فقد رق بين الاستجواب و فمن هنا يبدو وجود  
مشرع أن ال ن الإجراءات الجزائية الجزائري يلاحظالرجوع إلى قانو عند ف، سماع الأقوالو 

 29المادة ف "سماع أقوال المشتبه فيه "و "استجواب المتهم " يفرق بين مصطلح لم الجزائري
يجب على كل ضابط للشرطة القضائية أن يضمن محضر  "ج تنص على.ج.إ.من ق 91فقرة 

اعة السشخص موقوف للنظر مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم و  سماع كل
 ."...أو قدم إلى القاضي المختص راحه فيهمااللذين أطلق س

الشخص هنا لم تحرك بعد الدعوى العمومية ضده لأن الإجراءات لازالت على مستوى و 
بمقارنة ك سمى المشرع مدة سماعه استجوابا، و مع ذلية القضائية فهو إذا مشتبه فيه و لضبطا

أن الأولى  يتبينبالفرنسية باللغة القانون نفس  من 191والمادة السالفة الذكر 29 نص المادة
"الاستجواب "ة فاللفظ المستخدم هو، أما الثاني"سماع "استخدمت لفظ

تمعن في نصوص بالو  1
أن المشرع منع على رجال الضبطية القضائية  يلاحظقانون الإجراءات الجزائية الجزائري 

فقرة  110استجواب المتهم ولو كان ذلك في إطار الإنابة القضائية وهذا ما نصت عليه المادة 
لا يجوز لضباط الشرطة القضائية استجواب المتهم أو القيام و ..."القانون السالفمن  99

  ."المدعي المدنيبمواجهته أو سماع أقوال 

، هذا والتأثر بالكتابات الفرنسيةإن هذا التناقض أساسه سوء الترجمة الصحيحة للعربية 
 2المتهمفرق بين المشتبه فيه و ، إذ أن الكثير منهم بات لا يثر على رجال الفقه العربيالخلط أ

 .  الاستجوابتالي لا يفرق بين سماع الأقوال و بالو 

                                                           
يليها  ومامن نفس القانون  191أما المادة "  procès-verbal d'audition" استخدمت لفظ ج .ج.إ.من ق 29المادة  1
 ." " interrogatoire  ستخدمت لفظا
 ، وتظليبدأ فيها بجمع الاستدلالات ضده المتهم يكمن في أن الفرد يصبح مشتبها في اللحظة التيالفرق بين المشتبه به و إن  2

كتسب صفة يية ضده فتزول عنه صفة الاشتباه و اتهامه عن طريق تحريك الدعوى العموم ثبوتهذه الصفة عالقة به إلى حين 
 .وما بعدها 41المرجع السابق، ص : حمد محدةم/ الدكتور: أنظر .جديدة هي صفة الاتهام 
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عند بيانه لأهم أعمال رجال الضبطية  سليمان بارش لعل الصواب ما جاء به الدكتورو    
لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أثناء التحريات ..."إذ قال القضائية أثناء التحريات الأولية

نما يجوز ولية استجواب المتهم الأ ، السؤال في مواجهة المتهم بالتهمةيتمثل ، و له سؤالهوا 
"...ليةومطالبته بالرد عنها دون مناقشة فيها مناقشة تفصي

 ن ما يقوم به رجالمن ثم فإ، و 1
وسائل إثباتها لا يرقى لو كان مساسا بموضوع الواقعة و و  الضبطية القضائية من سماع أقوال

 .طورةالخرتبة الاستجواب من حيث الأهمية و إلى م

لا لابتدائي يقوم به قاضي التحقيق و أما الاستجواب فهو إجراء من إجراءات التحقيق ا
إلى المناقشة التفصيلية تجاه المتهم بعد تحريك الدعوى العمومية قصد الوصول به إلا ايكون 

 .2أدلتهاللتهمة و 

 والقضاء تجواب بل ترك ذلك لكل من الفقهالمشرع الجزائري لم يحدد قواعد معينة للاسو 
يتضمن مناقشة تفصيلية  أنجوب الاستجواب، وحصر ذلك في و  أهم ما يميزجمع على الذي أ

عليه فموضوع و  ،ضدهمواجهته بكل الأدلة القائمة  ، كذاهة إليهمع المتهم في وقائع التهمة الموج
ا يطرحه قاضي التحقيق من أسئلة وما يرد عليه المتهم من أجوبة الاستجواب يدور حول م

لابد من  أساسيةمقومات وعناصر ذا يتضمن الاستجواب بهو ، 3ذلك في شكل محادثة بينهماو 
 .احدهينهار ويفقد معناه لو تخلف أ وجودها

 

 
                                                           

       ، الجزائرالشهابدار  ،1010، - المتابعة الجزائية -ون الإجراءات الجزائية الجزائريشرح قان: سليمان بارش/ الدكتور 1
 . 171ص  ،91ج، 
 91رية، دمشق، العدد العربية السو ، تصدر عن نقابة المحامين في الجمهورية مجلة المحامون، "الاستجواب" : فاروق الفحل 2
 .10 ، ص1011، 
 .797ص المرجع السابق،  :عبد الحميد الشواربي/ الدكتور 3
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 المناقشــة التفصيليــة :أولا

فهو يتضمن مناقشة المتهم  ،يتميز إجراء الاستجواب عن مختلف إجراءات جمع الأدلة
على ارتكابه لفعل مخالف لأوامر ونواهي القانون         مفصل فيما وجه له من اتهام بشكل 

ن العنصر الجوهري الذي ينفرد ِّالمناقشة التفصيلية تكوومواجهته بالأدلة والقرائن القائمة ضده، و 
 .جواب عن باقي إجراءات جمع الأدلةبه الاست

، الذي من جانب قاضي التحقيقالتفصيلية الأسئلة  إثارةعن طريق هذه المناقشة وتكون 
بغرض الوصول إلى 1إليهمتصلة بموضوع الجريمة المسند  وأقوال بإجابات للإدلاءيدفع المتهم 

سئلة التي يطرحها قاضي التحقيق والأجوبة التي يرد بها الحقيقة فجوهر الاستجواب هو الأ
 ، ولا يقوم الاستجواب حال تخلف هذا العنصراقشته في ذلك على وجه مفصل ودقيقمنالمتهم و 

هماله يمس حق الدفاعو   .ا 

اصطحابه لمكان من المتهم إعادة تمثيل الجريمة و  قاضي التحقيقعليه فطلب بناء و 
من حقيقتها ومناقشته  عرض عليه الأشياء المضبوطة للتأكدوقوعها لحضور إجراءات المعاينة و 

 .ابيدخل في مفهوم الاستجو  في ذلك كله

 المواجهة بالأدلة :انياث

على قاضي التحقيق بمثول المتهم أمامه لأول لكي تعد المناقشة التفصيلية استجوابا لابد 
وبالشبهات  ومجابهته بمصادر الأدلة المثبتة للاتهام حيطه علما بالتهمة المنسوبة إليهمرة أن ي

بالمعنى لا يكون استجوابا ن هذا الاستجواب فإ الأدلة القائمة ضدهانعدمت  إذا أما، القائمة ضده
في كل  أنالحالة الاجتماعية، حيث  أوالشخصية  بحثستجواب ا إلىبل قد ينصرف  ،الدقيق

 .المضادة بالأدلةلكن من دون مواجهة ، وتتم المناقشة الدقيقة الأسئلةمنهما قد تكثر 

                                                           
 .92، ص المرجع السابق: رشيدة مسوس 1
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 1ج.ج.إ.من ق 199 ما أكدته المادة وهو ،أن يضمن دفاعه جراء يفيد المتهم فيوهذا الإ
حاطة المتهم بذلك مو  ،2يكون في هذا إضرارا بمصلحة التحقيقشرط ألا  لا  "ن حقوق الدفاع إذا 

، فيمكن له تفنيد تنظيم دفاعه على هذا الأساس "طةحق الإحا "يضمن له، و "بدون علمدفاع 
  .3ما هو قائم ضده خلال المناقشة التفصيلية التي يوجبها الاستجواب

مناقشة المتهم تفصيليا في يق أغفل قاضي التحق عليه فالاستجواب يفقد وجوده إذا ماو 
التقيد بضمانات التحقيق بصفة الشبهات القائمة ضده و الأدلة و ، ومواجهته بإليهالتهمة الموجهة 
 .الاستجواب بصفة خاصة اتإجراءعامة وضمانات 

ن صمت المتهم و هذا و  لا يؤثر  ه عن المناقشةامتناعم رده على الأدلة الموجهة إليه و عدا 
 .  الاستجواب من الناحية القانونية على صحة قيام

 الدور الإجرائي للاستجواب: الفرع الثاني

فهو عماد التحقيق م أو إدانته ظهار براءة المتهلإالاستجواب بستعان في الدعوى الجنائية ي
 معينة، جريمةين قاضي التحقيق والمتهم بارتكاب مناقشة الحرة بعلى ال ويستند ؛قوام الدفاعو 

إن وجدوا في ارتكاب  خرينالآمتهمين الببالشهود و و  ضده في الدعوىومواجهته بالأدلة القائمة 

                                                           
1

يتحقق قاضي التحقيق عند مثول المتهم أمامه لأول مرة من هويته ويحيطه علما  "تنص على ج.ج.إ.من ق 199المادة  
صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فإذا 

بغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ين
محام عنه فإن لم يختر له محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر كما 

ر موطن له ينبغي للقاضي علاوة عن ذلك أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم اختيا
 ."في دائرة اختصاص المحكمة

 .222المرجع السابق، ص : مأمون محمد سلامة/ الدكتور 2
 .971المرجع السابق، ص : حسن الجوخدار/ الدكتور 3
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المواجهة بكل تحقيق ومدى قدرته على المناقشة و كفاءة قاضي ال علىهذا العمل  ، ويقومالجريمة
 .1ما يتعلق بوقائع الجريمة

 في مرحلة التحقيق الابتدائيالمتهم جواب است العظمى من الفقهاء تسلم بفائدةبية غلإن الأ
نه الأولى كو  ؛عة مزدوجةذو طبي جراءات التحقيق فهويتميز عن سائر إ نه عمل إجرائيوترى أ

وراء  أدلةبحث عن  إجراءنه لا يعتبر أ والثانية وطريق اتهام إجراء من إجراءات التحقيق
 .2نه وسيلة دفاعى أأيضا عل إليهبل ينظر  الحصول على الاعترافات من المتهم

للاستجواب تطرق أولا وسيتم ال، الدور الإجرائي للاستجوابفيها  يبينمن وقفة  لابد وعليه
 .للاستجواب كوسيلة دفاعثم  كإجراء تحقيق

 الاستجواب إجراء تحقيق :أولا

 سواء ما تعلق بجانبه الشكلي أو الموضوعي لا ج.ج.إ.واب حسب قإن موضوع الاستج
التقليدي كونه وسيلة اتهام، وعن طريقه يتم مواجهة المتهم بالوقائع المنسوبة يخرج عن إطاره 

يخضع  "إجراء تحقيق "على أنهيكيف قانونا إليه واكتشاف الأدلة التي تؤدي إلى اتهامه ف
 .اءات التحقيق الابتدائيللقواعد العامة التي تحكم إجر 

ويحكم ذلك القاعدة العامة في إجراءات  ؛ قاضي التحقيق بنفسهن يباشره إلا  فلا يجوز أ
يكون هدف قاضي  أنالموضوعية فيتعين ة الحياد و وجمعها وهي قاعد الأدلةالتنقيب عن 

وليس مجرد الحصول على الاعتراف  الموضوعية ستجواب الكشف عن الحقيقةالتحقيق من الا
  .من المتهم

                                                           
 . 122المرجع السابق، ص : محمد علي سالم عياد الحلبي/ الدكتور 1
 . 979، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 1009البطلان الجنائي، : عبد الحميد الشواربي/ الدكتور 2
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إجراءات ه تكون قد سبقت، فلا يشترط أن في أي وقت خلال التحقيق إجرائهويجوز له 
 الذي تتحرك الدعوى الأول الإجراءيكون هو  أنبل يمكن الابتدائي تحقيق أخرى من إجراءات ال

في حالة وجود قيد  القيام بهويفتتح به التحقيق في آن واحد، وباعتباره كذلك فلا يجوز  العمومية
 .والإذنيمنع هذا التحريك كالشكوى والطلب 

ن كانت وا   يجوز مباشرته في شأن جريمة لم تقع بعد وقوع جريمة فلاويفترض الاستجواب 
قاطع للتقادم مثل بقية  إجراءبهذا التكييف  وهووعها مستقبلا، هناك دلائل جدية على وق

 .1التحقيق الابتدائي إجراءات

 إلىالواقعة ونسبتها  جمع الأدلة عن الجريمةطريق لتوجيه الاتهام يستهدف  عتبارهوبا
يدلي  أن إلى هالقائمة ضده قد تدفع ب الاتهام بأدلةومواجهته  همع الأقوالتبادل ف ،المتهم

تؤيد الاتهام القائم  قرائن وأ كأدلة قاضي التحقيق ويستفاد منها أماممعلومات تنير الطريق ب
 .ضده

أقوى دليل هو المتهم فيقدم بنفسه دليل إدانته، و  إلى اعترافالاستجواب قد يفضي كما 
 الذي هذا الأخير ،في الاتهامالتحقيق قاضي ب وقائع الجريمة فيزول الشك عن ارتكاعلى 
دقيقة السئلة الأبتوجيه الذي يأخذ طابع الحوار  هذا الإجراءعن طريق  كشف الحقيقةإلى  يسعى
ت تنير معلوماتي قد تؤدي إلى الإدلاء بأقوال و ال ضده ةواجهته بأدلة الاتهام القائممو  للمتهم

 .الحقيقةهذه في الوصول إلى الطريق 

فات التي يلاحظها في سلوك المتهم من خلال التصر  قاضي التحقيقتتكون عقيدة و 
جمع أدلة الإثبات، لأن القانون منحه حق البحث عن الأدلة وترك له  إلىويهدف من وراء ذلك 

استبدل النظم الإجرائية الحديثة إذ أن  ،الذي يراه مناسبا وفقا لمصلحة التحقيق الإجراءاتخاذ 
 .ت القانونية بمبدأ حرية الاقتناعفيها نظام أدلة الإثبا

                                                           
 .979 المرجع السابق، ص :حسن الجوخدار/ الدكتور 1
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من 1لتقصي الحقيقة الخالصة قاضي التحقيقالاستجواب بهذا التكييف إجراء ثمين في يد و 
يعرف عنها أكثر ، وهو المتهم المنسوب إليه التهمة بارتكاب الجريمة فهو الذي أهم مصدر لها

من استجواب  قاضي التحقيقأنه لا يجوز حرمان  ويترتب على ذلك ،آخرمن أي شخص 
ضمانات ال وفقإلا  تم تلا  والتيالمتهم لأنه يشكل أهم وسائل التحقيق الرامية إلى جمع الأدلة 

 .ستناد إلى ما يسفر عنه من نتائ حتى يمكن الا المقررة قانونا،

رة عن معركة ، بأنه عبامجازا في الاستجواب كأسلوب تحقيقول بمعنى آخر يمكن القو 
يحاول فيها القاضي  المتهم بمثابة عدو محصنا بالصمت أين يكون يخوضها قاضي التحقيق

 .الاستجواب، وسلاحه في هذه المعركة هو وتحطيم هذا الحصن لهزم العد

 يستهدف لا إجراءيكمن في كونه للاستجواب  الإجرائيالدور بد من الإشارة إلى أن لكن لا
لتحقيق فليس لقاضي ا ،الحصول من المتهم على اعتراف بجريمتهتدعيم جانب الاتهام و  فقط

مضايقة المتهم بأسئلة محبوكة توقعه في تناقض فهدف القاضي لا حين إجرائه تضيق الخناق و 
 .2البحث عن مذنب بقدر ما ينصب على البحث عن الحقيقة فيينبغي أن ينصب 

 الاستجــواب وسيلـة دفــاع:ثانيا

"وسيلة دفاع "فهو يثان أساسيدور  ةالحديث اتصار للاستجواب في التشريع
بالنسبة 3

وتفنيدها ماديا بتقديم  إليهيفسح له المجال للرد على الاتهامات الموجهة  لأنهللشخص المتهم 
 .والتوضيحات اللازمة بشأنهاالتبريرات 

الاستجواب يعد طريق من طرق الدفاع الذي يضمنه حضور ن ومن هذا الجانب فإ
  .المحامي وفيه يتمتع المتهم بحقوق الدفاع تحت طائلة البطلان

                                                           
 .92المرجع السابق، ص  :رشيدة مسوس 1
 . 07المرجع السابق، ص  :عمارة فوزي 2
 .227 المرجع السابق، ص :محمود نجيب حسني/ الدكتور 3
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لة جوهرية للدفاع أو بالأحرى وسيإجراء دفاع عن النفس فالاستجواب  وتأسيسا على ذلك
المنسوبة إليه  والأعباءعرف على الوقائع لتفي ا لهمن إتاحة الفرصة بالنسبة للمتهم، لما يمنحه 

 إطارفي  حتى يمكنه ردها ،قائمة ضدهئن قراأدلة و بكل ما يوجد في الملف من  ة علماحاطوالإ
ويحمي  ءتهدلة التي تساعد على كشف براوالأ يضاحاتويتيح له الوقت للإدلاء بكل الإ دفاعه

تقديم به ومناقشتها و لشبهات التي تحيط ه لتفنيدو  يتمكن من نفي الأدلة القائمة ضدهو مصلحته 
 .1كل ما من شأنه أن يثبت براءته

يح حقيقة الوقائع المسندة إليه بتوضجح في تجنيب نفسه مشقة الاتهام بالتالي قد ينو 
وقد رجحت بعض نظره، مما يرتب قرارا بمنع محاكمته  محاولة إقناع قاضي التحقيق بوجهةو 

على  وبناء، للمتهم أكثر منه وسيلة تحقيقاع التشريعات المقارنة اعتبار الاستجواب وسيلة دف
واجب على  "نفس الوقت فيو  "حق للمتهم "القول بأن الاستجواب ب البعض إلىذهفقد ذلك 

 ."المحقق

كما  ن ذلك يمثل أهم أركان دفاعهبمناقشته في التهمة لأ له أن يتمسكإذ فهو حق للمتهم 
الإجابة على سئلة و له أن يتمسك بالامتناع عن الكلام أو بالامتناع عن الإجابة عن بعض الأ

الحق في اختيار الوقت المناسب والأسلوب  ، لأن حريته في إبداء دفاعه تعطيهالبعض الآخر
ومن ثم إذا ثبت ، كالشهودلا بحلف اليمين ملزم بالإجابة و هو غير ، و المناسب لإبداء أقواله

ومن باب أولى لا يجوز استعمال وسائل الإكراه  ،2باعقأي رتب على تصرفه كذب أقواله لا ي
 .للحصول على اعتراف منه رغم إرادته هضد

                                                           
 .  170 المرجع السابق، ص :حسن بشيت خوين/ الدكتور 1
بدون  ،مجلة القانون والاقتصاد، "بطلان التحقيق بسبب التعذيب والإكراه الواقع على المتهم ":توفيق محمد الشاوي/ الدكتور 2

  .71، ص 1021، 91 العدد ذكر مكان النشر،
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لتصرف في التحقيق ، فيمتنع عن اقاضي التحقيق يلتزم بالقيام بهالاستجواب واجب على و 
، أو فارا بعد استدعائه قانونا هأمامشرط أن يكون المتهم حاضر لا رافض للمثول إلا إذا أجراه 

 . من وجه العدالة

لابد منه بحيث  جوهريا اإجراءيعد استجواب المتهم  "نهوقد جاء في قرار للمحكمة العليا أ
 أمرالم يصدر  التحقيق دون استجواب المتهم ولو مرة واحدة، ما إغلاقلا يمكن لقاضي التحقيق 

"كان المتهم في حالة فرار أوبانتفاء وجه الدعوى 
1. 

به كلما حصل تعرض للمتهم في الاستجواب وسيلة دفاع فالمشرع الجزائري يوج باعتبارو
  2ج.إ.من ق 111 هذا ما جاء به نص المادة فهو واجب قبل الأمر بالحبس المؤقت ،شخصه

نفس  من 119 تقديمه إلى قاضي التحقيق وفق نص المادةإحضاره تنفيذا لأمر الإحضار و  ثروا  
ى أمر القبض وفق عل ساعة من حبس المتهم بناء (71)أربعونو  ثمانكذلك خلال  القانون
 .4هذا ما يضفي على التحقيق أهمية خاصة، 3القانون السالفمن  191المادة 

                                                           
قسم  المجلة القضائية، ،91/91/1007 صادر بتاريخ، ال720. 199ملف رقم  ،الغرفة الجنائية المحكمة العليا،قرار  1

  . 921 ، ص1007، 91العدد  ،الجزائر، وزارة العدل، المستندات والوثائق للمحكمة العليا
ذا  "ج.ج.إ.من ق 111المادة  2 لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار مذكرة إيداع بمؤسسة إعادة التربية إلا بعد استجواب المتهم وا 

 .كانت الجريمة معاقبا عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو بأية عقوبة أخرى اشد جسامة
 .يجوز لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق إصدار مذكرة إيداع

التحقيق طلب وكيل الجمهورية المسبب والرامي إلى حبس المتهم مؤقتا طبقا للشروط  وفي حالة ما إذا لم يلب قاضي
المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يمكن النيابة العامة أن ترفع استئنافا أمام غرفة الاتهام وعلى هذه الأخيرة الفصل فيها في 

 .أيام( 19)أجل لا يتعدى عشرة 
 .مكرر من هذا القانون 191نفيذا للأمر المنصوص في المادة لا يمكن إصدار مذكرة الإيداع إلا ت

 بتسليم المتهم الى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية الذي يسلم إليه ويقوم المكلف بتنفيذ أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية
 ."إقرارا باستلام المتهم

 .22ص: نظرأ .الذكر السالفتانج .ج.إ.من ق 191والمادة  119المادة  3
 .922 ، صالمرجع السابق :حمد شوقي الشلقانيأ /الدكتور 4
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يدحض التهمة عن نفسه  أنولكي يبقى الاستجواب وسيلة يستطيع المتهم من خلالها 
بعض الضمانات المتهم هذا  يمنح أن، يجب اعتراف كاذبلا يستغل للحصول على وحتى 

 الاستجواب معه اتإجراءمباشرة  أثناء رائهآالتي تحمي حريته وحقه في الدفاع عن والشكليات 
 القيام وتصريحات لا تكون في صالحه، وهي في ذات الوقت تكفل بأقوال الإدلاءوتجنبه من 

ن الاستجواب يشكل وسيلة رقابة قانونية على فإ، وبهذا المفهوم 1بشكل قانوني هذا الإجراءب
 .إجراءات التحقيق بضمان حقوق الدفاع

وغيرها من الوسائل الجزائري الجزائية  الإجراءاتقانون  ن وسائل الدفاع التي يتضمنهاوا  
يضمنها التي لم ينص عليها هذا القانون صراحة كلها تدخل في حقوق الدفاع التي  الأخرى

وتتمثل على الخصوص في النصائح  مقررة لصالح المتهم، ن وسائل قانونيةمالمحامي بما له 
 في جميع ميادين الاستجواب ويدله على ما ينفعه وما يضره ،لهوالإرشادات التي يقدمها 

ن حقوق الدفاع هي مساعدة قانونية لحماية حقوق الإنسان التي ومن هذا الجانب فإوأنواعه، 
 .وكرستها الدساتير ضمانا لتلك الحقوقأوجدتها القوانين العقابية 

وجد نظام الموازنة في المعادلة قد أالجزائري الجزائية  الإجراءاتن قانون في نفس الوقت فإ
حيث لا يوجد سببا  ،ومصالح الغير حق الدفاع وحقوقق الاتهام و بين ح ،الثلاثية القائمة

نكارلتجاهلها  وذلك عندما حاول هذا  ،المدنية في مواجهة حقوق المتهم الأطرافحقوق  وا 
التي تظهر في مجموعة  طراف المدنيةواعد الموازنة بين حقوق المتهم والأالقانون وضع ق

يلعب فيها قاضي  ،الاستئنافصوص في حق الاعتراض و المتمثلة على الخ التدابير والإجراءات
  .2القانون عن طريق الاستجواب إطارا لها في التحقيق دور المكلف بالبحث عن الحقيقة وراعي

 

                                                           
 .ضمانات الاستجواب بالتفصيل في الفصل الثاني ستبين 1
 .192 المرجع السابق، ص :علي جروه 2
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 أركان الاستجواب :المطلب الثاني

بعناية خاصة تهدف  الاستجواب، فأحاطتهالتشريعات الإجرائية الحديثة بإجراءات ا اهتمت
كرد فعل عن الفكرة  االتي تنجم عنه الخطيرةإلى توفير أقصى حد من الضمانات نظرا للنتائ  

على  حيث كان يطبق نظام السؤال المقترن بالتعذيب لحمل المتهم اعنه قديما التي كانت سائدة
 .1كي يعترف بالجريمةالكلام 

 السلطة المختصة بإجراء ويعتبر الاستجواب عمل تحقيقي خالص لا يجوز أن يقوم به إلا  
به القانون  احتفظبين إجراءات جمع الأدلة الذي من  الوحيد الإجراءالتحقيق دون غيرها، فهو 

 .بها الفكر الحديث اهتم، وتعتبر هذه النقطة أولى الضمانات التي 2وحدها للسلطات القضائية

يجب أن يجري الاستجواب مع الشخص الذي وضعته الظروف في موقف الاتهام نتيجة و 
ى تنفيذ د أحكام أخرى تتعلق بالشكل تسعى إلقيامه بأركان الجريمة، كذا توج احتمال وجود

 .3الوجه السليم مما يتفق مع العدالة ىالاستجواب عل

 ،(الفرع الأول)الجهة القائمة على الاستجوابفيها  بينيبد من وقفة لاتقدم  وعلى أساس ما
 (.الفرع الثاني)إبراز القواعد الشكلية للاستجوابويتعين بعد ذلك 

 

 

 

 
                                                           

 .90 المرجع السابق، ص :رشيدة مسوس 1
 . 127 المرجع السابق، ص :محمد علي سالم عياد الحلبي/ الدكتور 2
 . المرجع السابق، نفس الصفحة :رشيدة مسوس 3
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 على الاستجــواب الجهة القائمة :رع الأولـالف

جهة  اهيمن عليهإجراءات الاستجواب ودقتها، قرر المشرع الجزائري أن تنظرا لخطورة 
حة الدولة في موضع الحيدة بين مصل ع بضمانات عالية تحمي استقلالها وتضعهاتمتقضائية ت

 .1مصلحة المتهم في الحفاظ على حرياتهاقتضاء حق العقاب و 

بتدائي لتحقيق الاولعل ذلك يتجسد في شخص قاضي التحقيق الذي يقوم بكل أعمال ا
، فيجوز له القيام بها بنفسه أو إنابة أحد ضباط الشرطة القضائية التي يري ضرورة لإجرائها

من قانون الإجراءات  179 إلى المادة 111 طبقا للمواد المنظمة للإنابة القضائية من المادة
  .2الجزائية الجزائري

جراءات و  بالنسبة لجهة التحقيق  سواءخاصة أهمية  اله ةقضائي ذات طبيعةالاستجواب ا 
من  21 المادة بأحكامعام عملا  كأصلمن اختصاص قاضي التحقيق وحده  ، وهيأو للمتهم

التحقيق  إجراءاتجميع باتخاذ  ،يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون "التي تنص علىنفس القانون 
 ."...النفي أدلةالاتهام و  أدلةالتي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة، بالتحري عن 

أن  حظر على قاضي التحقيقو 3موضوعا للإنابة الاستجوابواستبعد المشرع أن يكون 
شرطة القضائية لا يعد استجوابا ولو تم بحضور قاضي ، فإذا قام به ضابط اليعهد به إلى غيره

مكانة كبيرة في  اتكون له لا عد من إجراءات جمع الاستدلالات إذ، بل يالتحقيق وتحت إشرافه

                                                           
 . 771 ، صالمرجع السابق :جلال ثروت/ الدكتور 1
هومة للطباعة والنشر  دار، 9991، -التحري والتحقيق -زائية الجزائريشرح قانون الإجراءات الج :عبد الله أوهايبية/ الدكتور 2

 .   121 والتوزيع، الجزائر، ص
 الإنابةفي حالة المتهم ستجواب ابالشرطة القضائية  طباض من الأفضل أن يقوم هالجنائي أن اء القانونفقهويرى بعض  3

تبعه المشرع الرأي الذي اوهو  -خرون لا يجيزون ذلكآ، إلا أن تمتع بنفس صلاحيات القاضي المنيبنه يأ القضائية باعتبار
لضمانة صفة  إسقاطافوات الوقت  حالة التي يخشى معهايعتبرون تخويل الضابط هذه الصلاحية حتى في الو  -الجزائري
  .المحقق
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ذا تطلبت ضرورة التحقيق إالإثبات، و  آخر للقيام بالاستجواب لا ينتدب لهذه شخص نابة ا 
 .1من قضاة المحكمةالمهمة إلا قاضي 

 محض يتيح مناقشة المتهم بالتفصيلوعلة هذا الحكم أن الاستجواب عمل تحقيقي 
رتأى المشرع استبعاد هذا ، ولهذا انايؤدي إلى الاعتراف أحياواجهته بالأدلة القائمة ضده مما وم

 .2الإجراء من نطاق سلطات رجال الضبط القضائي تفاديا للتأثير على المتهم أو الضغط عليه

ب استجوا اتجراءبإالتحقيق قيام النيابة العامة بمبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام و لا يخل و 
لدعوى أو عدم انعقاد التحقيق بعد با، إذا لم يخطر قاضي المتهم المتلبس بجناية أو جنحة

يقوم وكيل و ... "ج التي تنص على.إ.من ق 99فقرة  21 وفق ما تحدده المادة الاختصاص له
ا حضر ذلك الشخص ، فإذالمقدم إليه بحضور محاميه إن وجدالجمهورية باستجواب الشخص 

من  91فقرة   20 المادةأحكام ، و "محاميه، استجوب بحضور هذا الأخيرمن تلقاء نفسه ومعه 
 المتلبس بها ضمانات كافية للحضورإذا لم يقدم مرتكب الجنحة  "التي جاءت نفس القانون

، يصدر وكيل الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس، ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر كانو 
 ." ...عن الأفعال المنسوبة إليهالمتهم بعد استجوابه عن هويته و  بحبس االجمهورية أمر 

 

 

 

                                                           
 .11المرجع السابق، ص : رشيدة مسوس 1
 .711 ص ،المرجع السابق :عوض محمد عوض/ الدكتور 2
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ذكر حالات التلبس هي استثناء من الأصل لا يقاس عليه خاصة أن المشرع الجزائري و 
هي تستلزم سرعة التحرك و 1ج.إ.من ق 71وفق مقتضيات أحكام المادة  على سبيل الحصر

 .ل أن تختفي معالمها وتزول أدلتهالإجراء التحقيق في الجريمة قب

 قاضي التحقيق بالاستجواب مدى التزام :أولا

أما مرحلة التحقيق  التحريالبحث و عدم جواز إجرائه في مرحلة الاستجواب  من أهم قواعد
مما  المتهم ولو مرة واحدة على الأقل الابتدائي فلا يمكن التصرف في التحقيق إلا إذا استجوب

 .2يضفي على الاستجواب أهمية خاصة

فهو إجراء تحقيق لجمع أدلة  ؛3طبيعة مزدوجةذو -ا أسلف الذكركم -الاستجوابو 
يجوز قيق الابتدائي بل و الإثبات متروك لتقدير قاضي التحقيق ليقوم به في أي وقت أثناء التح

، كما يعتبر ر من مرة كلما رأى ضرورة لذلك ويقع واجبا على سلطة التحقيقإليه أكثأن يلجأ 
، فإذا نفسه إزاء التهمة المنسوبة إليه فاع عنوسيلة من وسائل الدفاع إذ يعد حق للمتهم في الد

ضعاف الثقة في إجراءات ءه يؤدي ذلك إلى الشك في حياده و غفل قاضي التحقيق إجراما أ ا 
 .4التحقيق

                                                           
 .و عقب ارتكابهاأذا كانت مرتكبة في الحال إنها في حالة تلبس أو الجنحة بأتوصف الجناية  "ج.ج.إ.من ق 71المادة  1

ياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إو الجنحة متلبسا بها أكما تعتبر الجناية 
و أة ـايـلى افتراض مساهمته في الجنإو دلائل تدعو أثار أوجدت  وأشياء أو وجدت في حيازته أتبعه العامة بالصياح  قد

 .الجنحة
ذا كانت قد إفي غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، و جنحة وقعت ولو أوتتسم بصفة التلبس كل جناية 

 " اـهـباتـثحد ضباط الشرطة القضائية لإأف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء ـارتكبت في منزل وكش
 .121 ، صالسابق المرجع :عبد الله أوهايبية/ الدكتور 2
 .وما يليها 22ص: نظرأ 3
 .929المرجع السابق، ص  :حسن الجوخدار/ الدكتور 4
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نه أ إلا، التحقيق الابتدائي أثناءالقانون لم يوجب الاستجواب صراحة  أنعلى الرغم من و 
 أندون  للمحاكمةشخص  إحالةنه لا يجوز العدالة، وألجوهرية التي تقوم عليها من المبادئ ا

 .إليهالمسندة  الأفعالالبحث عن القائمة ضده و  الأدلةتتاح له الفرصة لمناقشة 

استجواب  إلىلا وجه للمتابعة لا يضطر قاضي التحقيق قرار بأصدر أ إذافي حالة ما و 
ك بالاستجواب في هذه التمس القرار في صالح هذا الأخير وليس من مصلحته نالمتهم لأ

 .الحالة

وجب أ العام الذي استقر عليه الفقه والقضاء فهناك حالات أهذا المبد إلى بالإضافة
يتم هذا التعرض ، و كلما حصل تعرض للمتهم في شخصهوذلك اب الاستجو  إجراءالمشرع فيها 

 .أمر الوضع في الحبس المؤقتأمر الإحضار وأمر القبض و  عند تنفيذغالبا 

استجواب  إجراءستثنائية يجوز لقاضي التحقيق التصرف في الدعوى دون حالات ا هناكو 
 :فيها وهي

الوقائع لا لإدانته و أن الأدلة غير كافية بريء و  المتهمي التحقيق أن حالة ما إذا تبين لقاض -1

 .تشكل جريمة

 .الأول المثولإذا اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه أثناء  -2

الموجهة  للأسئلةإجابة  إعطاءامتنع عن العدالة، أو حضر و  فرار المتهم من وجهحالة  -3

 .1إليه

 

 
                                                           

 .00فوزي عمارة، المرجع السابق، ص  1
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 لاستجواب مع المتهماإجراء  :ثانيا

سبب ضرر العام و وجود شخص أخل بالنظام إلى توجيه الاتهام يقتضي بالضرورة إن 
 لضرورة أن يكون إجراءوالتطرق  ،يقرر له عقوبة مناسبةع بارتكابه لفعل يجرمه القانون و للمجتم

  ؟الاستجواب مع المهتم يجرنا حتما إلى معرفة من هو المتهم

كل شخص ينطبق على أن فعل يتهم ( المصطلحات الفقهية والقانونية )جاء في معجم
وتقام الدعوى جريمة معاقبا عليها لاقترافه  متهاالا وقع عليهأن المتهم هو الذي و  ،1تهم بجنايةأ

كل شخص تعني  "متهم "فإن كلمة (المصطلحات القانونية) ا في معجمأم، 2الجنائية ضده
 .3فترض إدانته بجنحة أو جناية فتح بصددها تحقيقت

قد عرفه الدكتور أحمد فتحي ف؛ الفقه الجنائي التي أعطيت للمتهم اتيفر تعقد تعددت و 
اسطة الاتهام بو هو الخصم الذي يوجه إليه ، و ف الثاني في الدعوى الجنائيةالطر  "سرور بأنه

"ضدهتحريك الدعوى الجنائية 
4.         

إخطار شخص ما رسميا من جانب السلطة المختصة بأنها تزعم أنه  "أنهكما عرف على 
"ارتكب فعلا جنائيا

5. 

   يعرف المتهم فلا يوجد نص في قانون الإجراءات الجزائية للمشرع الجزائريأما بالنسبة 
صعوبة لتعريف المتهم في مرحلة المحاكمة فهو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى  إذ لا ؛

                                                           
 .19، الشركة العالمية للكتاب، لبنان، ص 1002، 91المصطلحات الفقهية والقانونية، طمعجم : جرجس جرجس/ الدكتور 1
 .120، مكتبة لبنان، لبنان، ص 9999 ،91، ط-فرنسي، عربي -القاموس القانوني :خرونآبراهيم النجار و إ/ الدكتور 2
 .127، الجزائر، ص قصر الكتاب، 1001ت القانونية في التشريع الجزائري، معجم المصطلحا :بتسام القراما 3
 .222النهضة العربية، مصر، ص  دار ،1002، 92سيط في قانون الإجراءات الجزائية، طالو  :أحمد فتحي سرور/ الدكتور 4
مكانية تمديده أثناء مرحلة المحاكمة ":رشيد فارح 5 نشرة   ،"التوازن بين أطراف الخصومة الجزائية أثناء مرحلة التحقيق وا 

 .911 ص ،9991، 21، الديوان الوطني للأشغال التربوية، وزارة العدل، الجزائر، العدد القضاة
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لحالة ، ففي هذه االابتدائي التحقيقمر في مرحلتي جمع الاستدلالات و ، إنما يدق الأ1العمومية
 .2هالمشتبه بيتعين التميز بين المتهم و 

، فإذا بلغت الاثنين يرجع إلى قيمة الأدلة والشبهات المسندة إلى الشخص ولعل الفرق بين
البساطة في إسناد التهمة إليه كان متهما، أما إذا كانت من الضعف و  هذه الأخيرة إلى حد الشك

لما كان المشرع قد أوجب في مرحلة و ، ا الاتهام كان الشخص موضع اشتباهبحيث لا يقوم معه
و شكلا جوهريا يميز يبدذلك ن فإلمتهم، اون الشاهد اليمين د حلفرورة التحقيق الابتدائي ض

 .الشاهدبين المتهم و 

قاضي جريمة أثناء سماع أقواله كشاهد يجب على الال اعتراف الشاهد بارتكاب حو 
 .3ويستجوبه عن التهمة المسندة إليه ينتهي من شهادته فورا أن التحقيق

كل  "هووضع التعريف المناسب و ، يمكن للمتهمراء وتعريفات وفضلا عما سبق من آ
شخص حركت ضده الدعوى العمومية قصد معاقبته على الجريمة المرتكبة المنسوبة إليه بغض 

، كما يعتبر الشخص 4"أو متدخلا أو محرضا عن الصفة التي تعطيها له فاعلا أو شريكاظر الن
 أحكامبل كمتهم وفق  كشاهد رفض أن يسمعدعاء مدني و توجيه شكوى مصحوبة بإمتهما حال 

 .5ج.ج.إ.من ق 91فقرة  10المادة 

                                                           
 ،الإسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية، الجنائية الإجراءاتموسوعة علواني في التعليق على قانون  :فرج علواني هليل 1

 .229 ص، 02جالإسكندرية، ، 3002
 . 27 ص :أنظر 2
 .221الجنائية، المرجع السابق، ص موسوعة علواني في التعليق على قانون الإجراءات  :فرج علواني هليل 3
 .91 المرجع السابق، ص :مليكة درياد 4
كل شخص استدعي بواسطة احد أعوان القوة العمومية لسماع شهادته أن يحضر ويؤدي يتعين على  " 91فقرة 10المادة  5

لا عوقب بمقتضى نص المادة  غير انه يجوز لمن توجه ضده شكوى مصحوبة  02اليمين عند الاقتضاء ويدلي بشهادته وا 
أن يحيطه علما بالشكوى وينوه بادعاء بحق مدني أن يرفض سماعه بصفته شاهدا وعلى قاضي التحقيق أن ينبهه إلى ذلك بعد 
 ."...بذلك في المحضر ولا يجوز لقاضي التحقيق في حالة الرفض أن يستجوبه حينئذ إلا بوصفه متهما
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لا يمكن من قبل قاضي التحقيق صفة المتهم، و  ولابد أن يكون للشخص الذي يحقق معه
قبل  سمعفلو  ،تهم إذ لا يجوز استجواب أي منهماأن يكون الشاهد أو المشتبه فيه في مركز الم

القانوني سماع أقوال ذلك أن الأساس  بلن هذا لا يدخل في دائرة الاستجواب توجيه الاتهام فإ
المرحلة  لم يصل بعد إلىو  يزال في مرحلة التحريات الأولية الشخص لاللاتهام لم يتوفر بعد و 

 . 1فق ما نص عليه القانونالتي تحفظ فيها حقوقه وتصان حريته و 

 القواعد الشكلية للاستجواب :الفرع الثاني

ن المشرع الجزائري إجراءات التحقيق تكون مكتوبة، فإنطلاقا من أن كل باستثناء الكتابة ا
لم لاستجواب و إجراءات ا تتخذ فيهشكلا معينا الجزائية لم يحدد  الإجراءاتومن خلال قانون 

 يةتقدير لسلطة الذلك لبل ترك ، إتباعهاتنظيمية يتعين على قاضي التحقيق  قواعد الهيضع 
  :إلى تطبيق ما يلي التي تؤكد راء الفقهاءالقضاء وآ ولاجتهادقاضي التحقيق ل

 شفوية الاستجواب :أولا

ائية في مرحلة التحقيق شفوية الاستجواب أصل من أصول المحاكمات الجز  قاعدة
في الأسئلة التي يطرحها قاضي التحقيق كما أنها واجبة التطبيق واجبة  القاعدة وهذهالابتدائي، 

، فلا يجوز لقاضي التحقيق توجيه أسئلة للمتهم تكون مكتوبة جابات التي يدلي بها المتهمالإفي 
 .وية في ذلكأو أن يعرض عليه أمر دون أن يطلب منه توضيحات شف

ضرها قبل الاستجواب ليقرأ ح  ليس للمتهم الحق في الاستعانة أو الاطلاع على مذكرات يُ و 
أن تكون من ذاكرته التي قاضي التحقيق، لأن إجابته لابد  التي يدلي بها أماممنها الأقوال 

 .تحمل وقائع الجريمة المتهم بارتكابها

                                                           
 .192المرجع السابق، ص  :محمد محدة/ الدكتور 1
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لكتابة فلا حاجة لانتداب اوفي حالة ما إذا كان المتهم أصما أو أبكما وكان ملما بالقراءة و 
له م أصما فقط فتكتب أما إن كان المته، 1ةن الاستجواب في هذه الحالة يتم كتابمترجم لأ
ذا كان أبكم فحسب فيكتب الإالأسئلة، و  أما إن كان أميا  ،جابة على الأسئلة الموجهة إليها 

 .2فيجوز لقاضي التحقيق من تلقاء نفسه الاستعانة بأهل الخبرة في استجوابه

، وبما أن 3وهي اللغة العربية الأصل أن إجراءات التحقيق تتم باللغة الرسمية للدولةو 
إذا كان المتهم الذي يتم ف بية،يتم باللغة العر  لابد أن إجراءات التحقيق الابتدائيمن الاستجواب 

، فإن حق الدفاع للهجات المحلية أو أن يكون أجنبيكاعتماده على ا ذلكاستجوابه يجهل 
على فهم ما يوجه له من اتهامات يقتضي على قاضي التحقيق أن يعين له مترجم يساعده 

 .وأسئلة وملاحظات

كل ما الإجابات عن الأسئلة الموجة إليه، و يتعين على المترجم أن ينقل عن المتهم كل و 
ن كان د أن يخطر به قاضي التحقيق حتى و يري  .خارجا عن موضوع الاتهاما 

، لذا  4والهدف من الاستعانة بالمترجم هو مساعدة المتهم وتيسير عمل قاضي التحقيق
ولا  ط أو أحد شهود الدعوى العمومية إبعادا للشبهاتينبغي ألا يكون المترجم هو كاتب الضب

 .نشغال بالترجمةحتى قاضي التحقيق نفسه تمكينا له للقيام بمهمته وعدم الا

                                                           
المحامين المصرين، ، تصدر عن منظمة مجلة المحاماة المصرية ،"حق الدفاع في القانون والقضاء" :منير محمد عبد الفهيم 1

  . 21ص ، 1019، 99العدد  مصر،
 .02المرجع  السابق، ص  :فوزي عمارة 2
ه 1712رجب عام 92مؤرخ في  711 -02الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1002نوفمبر  91 دستورمن  91 المادة 3

نوفمبر سنة  91م، والذي يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، المصادق عليه في استفتاء 1002ديسمبر سنة  92الموافق
اللّغة  ":     تنص على 10-91انون م، المعد ل والمتمم بموجب الق1002ديسمبر  91الصادرة في 22م، ج ر العدد 1002

      . "العربيّة هي اللّغة الوطنيّة والرّسميّة 

المكتب الفني ، 9992، 99ط ،-الاستجواب والاعتراف وشهادة الشهود -عة العدالة الجنائيةموسو  :حسن محمد جمجوم 4
 .71ص ، 97جبدون مكان نشر، ، القانونية للإصدارات
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حلف اليمين القانونية وفق ما نصت  قبل مباشرة المهام المسندة إليه على المترجم بويج
  .1ما لم يحلف في بداية التحقيق ج.ج.إ.من ق 01عليه المادة

ر الاستجواب اسم المترجم ولقبه ومهنته وموطنه وينوه عن حلف اليمين يدون في محضو  
يولي لم  2من القانون السالف 09 من خلال المادة أن المشرع الجزائري ، لكن الملاحظالقانونية

ما في ذلك من  ، فهل معنى ذلك أن بإمكان حدث تولي هذه المهمة رغمأي أهمية لسن المترجم
الإجابة على هذا السؤال تبقى معلقة إلى حين تدخل المشرع لتأكيد ؟ و مصداقيتهامخاطر على 

 .   3أهمية سن المكلف بالترجمة

مترجم للمتهم الأجنبي من الضمانات التي تحدثت عنها المواثيق الخاصة  تعيين وجوبو 
 السياسيةالدولية للحقوق المدنية و  الاتفاقية من 91 فقرة 17 المادةنصت  بحقوق الإنسان، فقد

حتمية وجود مترجم يقدم المساعدة المجانية للمتهم الأجنبي  1022 الصادرة بالأمم المتحدة سنة
 .4حقيق أو المحاكمة أو التحدث بهاإذا لم يكن قادرا على فهم اللغة المستعملة في الت

التحقيق في إمكانية الاستعانة أما المشرع الجزائري فقد ترك السلطة التقديرية لقاضي 
 .السابق ذكرهما ج.إ.من ق 09، 01 بمترجم من عدمها وهو ما يفهم من المادتين

 

 
                                                           

دى أن أ ذا لم يكن المترجم قد سبق لهإيجوز لقاضي التحقيق استدعاء مترجم غير الكاتب والشهود  "ج.ج.إ.من ق 01دة االم 1
أقسم بالله العظيم وأتعهد بأن أترجم بإخلاص الأقوال التي تلفظ أو تتبادل بين الأشخاص  :بالصيغة الآتية نه يحلفإاليمين ف

 ".معبرة بلغات مختلفة

ذا لم يكن يعرف الكتابة  "ج.ج.إ.من ق 09المادة  2 إذا كان الشاهد أصما أو أبكما توضع الأسئلة وتكون الإجابات بالكتابة وا 
اسم المترجم المنتدب ولقبه ومهنته  المحضر يندب له قاضي التحقيق من تلقاء نفسه مترجما قادرا على التحدث معه ويذكر في

 ".ثم يوقع على المحضر. وموطنه وينوه عن حلفه اليمين
 .02المرجع السابق، ص  :فوزي عمارة 3
 . 79 ، صالسابق المرجع :حسن محمد جمجوم 4
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 ميعاد الاستجواب :ثانيا

الاستجواب في وقت معين بالمشرع الجزائري لم يقيد سلطة التحقيق   القاعدة العامة أن
ري عقب معرفة المتهم جأن تيتعين امة التوازن بين مصلحة الاتهام ومصلحة الدفاع لكن لإق

 .مباشرة بقدر الإمكان

، فبإمكانه تأخيره لبعض الوقت قغير أن هذا لا يؤثر على السلطة التقديرية لقاضي التحقي
فيجوز لسلطة التحقيق اللجوء إليه في أي لحظة من مراحل  ،إذا ما رأى مصلحة في ذلك

 .أصلاقد لا يكون يكون هو أول إجراء أو آخرها و  إذ قد، التحقيق الابتدائي

 اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه عند سؤاله فمن المستحسن أن على أنه في حالة
 إذا كان مصمما، أما اء من إجراءات التحقيق الابتدائيقبل أي إجر يكون الاستجواب فوري و 

ه بعد جمع أدلة الإثبات الأخرى فمن الأفضل استجواب ،على إنكار ما وجه له من اتهامات
 .1لمواجهته بما أسفر عنه

ذا كانت القاعدة أن الاستجواب غير مقيد بميعاد فالمشرع الجزائري لم و  انون ق في يبينا 
أوامر نه يستخلص من مجموعة النصوص المنظمة لبعض الإجراءات الجزائية هذا الشرط، إلا أ

 .الأمر بالإيداع في مؤسسة عقابيةالتحقيق كالأمر بالإحضار والأمر بالقبض و 

 :لا يخرج عن نطاق الأحوال الآتية بالتالي فهوو 

 

 

                                                           
 . 920ص دار الكتاب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  ،المتهم، بدون سنة نشر :أحمد بسيوني أبو الروس 1
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فيكفي أن يتم قبل  ستجوابهن القانون لم يحدد ميعادا أو أجلا معينا لاإذا كان المتهم حرا فإ -

 .   غلق التحقيق

 .غلق التحقيق إذا قبض عليه قبل لا  إذا كان المتهم فارا فالاستجواب لا يتم إجراءه إ -

قد ربط المشرع زمنيا الاستجواب في حال ، فلمتهم محبوسا أو على وشك أن يحبسإذا كان ا -

 .كل أمر قضائي يصدر في هذا المجالتخلف إجراؤه ب

الاستجواب في  إجراءقاضي التحقيق عليه الحرص على  أن إلى الإشارةبد من هذا ولا
أي )التحقيقالمحكمة التي يؤول إليها الاختصاص بوهو مقر  المكان الذي يباشر فيه عمله

 .أو مكان التوقيف للنظر الأمنوليس في مكان آخر كمركز  (قاضي التحقيقمكتب 

استجواب المتهم في هذا المكان يوفر له الظروف التي تنأى به عن التأثير  أنوعلة ذلك  
وفر له الضمانات الكافية تت أن، مما يكفل القضائية والتهديد من قبل الغير كرجال الشرطة

وحرصا على ، الحرة الإرادةوليدة  وأفعاله أقوالهن تكون وأ ممارسة حقه في الدفاع عن نفسهل
 .صالح التحقيق وسرعة إجرائه

ن يتم في مكان وقوع ذلك كأ إلىدعت الضرورة  إذا آخرفي مكان  إجرائهنه يجوز غير أ
  .المقررة قانوناالضمانات للمتهم يوفر قاضي التحقيق  أنشرط الجريمة 
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  محضر الاستجواب :اثالث

من إجراءات التحقيق  ، وباعتبار الاستجواب1أن من قواعد التحقيق تدوينه تبيانسبق 
 يجب أن يكون مدونا شأنه في ذلك شأن جميع إجراءات التحقيق الأخرى أعمالا كانت أم

 .2رأوام

راعاتها في نصوص خاصة بالقواعد الواجب مل الإجراءات الجزائية قانونفلا وجود في 
يعمل به في باقي ما ، لكن العرف القضائي جرى على الأخذ بتدوين محضر الاستجواب

 .إجراءات التحقيق

 لم، كلمة بكلمةيجب تدوين كل الأقوال التي ترد على لسان أصحابها بصيغة المتك وعليه
 .3ماله من تعليق في الحال على أن يكون ذلك بمسمع من المتهم الذي يجب أن يبدي

يلزم أن يقوم قاضي التحقيق بنفسه بالإملاء على كاتب الضبط السؤال ثم إجابة المتهم و 
يتعين أن يجيب القاضي على كل إبهام و تب تدوين ما يسمعه من تلقاء نفسه، دون أن يترك للكا
باللغة الاستجواب يدون محضر عبارته أو أي غموض يكتنف ألفاظه، و  يمكن أن يشوب

 .العربية

 

 

                                                           
1
 .وما بعدها 77ص : أنظر 

 .121المرجع السابق، ص  :وهايبيةأعبد الله / الدكتور 2
 .921السابق، ص  المرجع :أحمد بسيوني أبو الروس/ الدكتور 3



قــواعد الاستجـواب                                                                     ولل الأـــفصال  
 

87 
 

و تتلى عليه يدعى المتهم لتلاوة أقواله مثلما حررت أمحضر هذا الولمصداقية وشرعية 
عن  ينوه (التوقيع ) في حال امتناعه أو تعذر عليه ذلك، و 1عليهيوقع بمعرفة كاتب الضبط و 

 .هذا الوضع في محضر الاستجواب

صفحاته من طرف قاضي التحقيق من ع على المحضر وعلى كل صفحة يوقالتكما يجب 
، مع استبعاد بصفة مطلقة إمكانية توقيع وكاتب الضبط والشهود والمترجم إذا كان محل لذلك

 .مكانهواب مع المتهم أو المحامي محضر الاستج

بين السطور ألفاظ محاضر نظيفة غير محشوة بعبارات و كقاعدة عملية يجب أن تكون الو 
قاضي التحقيق  )حاضر يتعين التوقيع عليها من قبلالمأو تخري  في ر حش وأوأي شطب 

ب الشط اعتبر هذوبغير هذه المصادقة ي( كان محلا لذلك إن كاتب الضبط، الشهود، المترجم
 .وجب سحبه من ملف التحقيقلم يكن و  كأند المحضر عُ و  أو التخري  ملغى،

 :محضر الاستجواب البيانات التاليةأن يشمل  ولابد

ويثبت بالتدقيق بالمكان والساعة وبأي يوم  ،فتتاح المحضر شرط جوهريد تاريخ ايع: التاريخ -

وفوائد كتابة التاريخ بمحضر  ،الميلاديمن أيام الأسبوع والشهر والسنة بالتقويمين الهجري و 
 .تحديد قطع مدة التقادمستجواب و بيان تاريخ مباشرة الاالاستجواب عديدة لعل أهمها 

                                                           
 نلأ أقرت محكمة النقض الفرنسية في قرارين صادرين عنها، بأن الاستجواب المسجل في شريط مسجل يعد كأنه لم يجر 1

تلقاها قاضي  التي بالنسبة للأقوالا لمطابقته للوقائع، والحال كذلك التسجيل لا يحمل توقيع عليه، حتى لو تم لاحقا تأكيد
      .التحقيق عبر الهاتف

                                Cass. Crim.,04 Janvier 1994 : Bull . Crim., n°02.- 

Cass. Crim.,28 Fevrier 1974 : Bull . Crim., n°88.-     

.01 المرجع السابق، ص: فوزي عمارة: أنظر  
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تبرز أهمية ذلك في تحديد ، و صفة قاضي التحقيقلابد أن يكتب اسم و : الأسماء والصفات -

 يخ، ثم اسم كاتب الضبط،ما إذا كان لهذا القاضي حق في مباشرة الاستجواب في ذلك التار 
 .المترجمو  المتهم، الشهود

ساهم فيه بد من توقيع المحضر من قبل كل من عند الانتهاء من التدوين لا: التوقيع -

مخالفة الوحيد المثبت لصدور الاستجواب و ، إذ يعتبر هذا المحضر السند القوة القانونيةليكتسب 
 .1ذلك يرتب انعدامه

 الاستجواب أنواع :لمبحث الثانيا

حتى تنت   متنوعة تتطلب الشرعيةق هو قاضي مختص بإجراءات عديدة و قاضي التحقي
ا قاضي التحقيق الإجراءات التي يتولى مهامهاستجواب المتهم واحد من هذه آثارها القانونية، و 

نيابة عنه  بصفته جهة مستقلة، يباشر فيها الإجراءات بنفسه وأحيانا عن طريق قاضي منتدب
احتكار إجراءات  "هذا ما يسمى بقاعدةمهام إلى ضباط الشرطة القضائية و دون إسناد هذه ال

 ."الاستجواب من طرف قاضي التحقيق

 بتدائيالاستجواب محددة في مجال التحقيق الا أنواعذه القاعدة أن ولعل من أهم نتائ  ه
يستثنى من ، و 2ملاحظة الدفاعقيق في أوسع مجالاته تحت رقابة و الذي يقوم به قاضي التح

ذلك المعلومات الفنية بالنسبة لعمل الخبراء الذي تقتضيه أعمال الخبرة في إطار أحكام المادة 
ذا رأوا محلا لاستجواب المتهم فإن هذا ..."بفقرتها الثالثة التي تقضي  ج.ج.إ.من ق 121 وا 
في  ىالمعين من المحكمة على أن تراعأو القاضي قاضي التحقيق  همجراء يقوم به بحضور الإ

 "...192و 192جـميع الأحوال الأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادتين 

                                                           
 .271موسوعة علواني في التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص : فرج علواني هليل 1
 .192المرجع السابق، ص : علي جروه 2
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، إلى أن هذا الإجراء يعتبر 1دراسة الدور الإجرائي للاستجواب وقد سبق أن أشير عند
 تفنيدها ماديات الموجهة إليه و ؛ لأنه يفسح المجال للرد على الاتهامالمتهملوسيلة دفاع بالنسبة 

من ذا فالاستجواب يعد من طرق الدفاع، و ومن ه ديم التبريرات والتوضيحات اللازمة بشأنهابتق
المتابعة الجزائية في إطار إجراءات حددها القانون به إذ تبدأ  تحقيقجهة أخرى يشكل وسيلة 

تكون بدايتها إخطار قاضي التحقيق بالوقائع عن طريق وكيل الجمهورية بموجب الطلب 
 .الافتتاحي لإجراء التحقيق

لأول مرة  مثوله، فيستجوب الشخص عند ستجواب في نفس القضية عبر مراحلوقد يتم الا
وابات لاحقة كما قد تكون استج الأول المثولما يعرف باستجواب ، وهو حقيقأمام قاضي الت

 .في نهايتهأثناء سير التحقيق و 

 :هذا المبحث في المطلبين التاليينوعلى هذا سوف تكون معالجة 

 الأول  المثولاستجواب : المطلب الأول

 الاستجوابات اللاحقة: المطلب الثاني

 الأول المثولاستجواب  :المطلب الأول

الذي يقوم به قاضي  الإجراءهو ذلك  الأول المثولن استجواب كما يدل عليه اسمه فإ
 "الاستجواب الشكلي "عليه إذ يطلق البعض، مرة لأول أمامهالمتهم  مثولالتحقيق عند 

يمكن و  الاستجوابي يخطوها المحقق في دنيا وهو الخطوة الأولى الت "الاستجواب التمهيدي "أو
 .المتهمأداة بيد قاضي التحقيق للتعرف على هوية  اعتباره

                                                           
 .22ص: أنظر 1
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رحلة بسؤال الشخص عن هويته، ويتلو عليه التهمة يكتفي قاضي التحقيق في هذه المو 
 إياه، منبها 1الشبهات القائمة ضدهإليه أسئلة أو مواجهته بالأدلة و ، دون أن يوجه منسوبة إليهال

لىاختيار محام عنه و  إلىتوجيهه بحقه في الصمت و  بكل تغيير يطرأ على  خطارالإضرورة  ا 
 .عنوانه

 الإجرائيةللقواعد  (الفرع الأول)خصصي راسة هذا المطلب في فرعين؛د سيتمعليه و 
 المثولللآثار القانونية المترتبة عن استجواب ( الفرع الثاني)و الأول المثولللاستجواب عند 

 .الأول

 الأول مثولالالقواعد الإجرائية للاستجواب عند  :الفرع الأول

، وقد بين المشرع لابد من القيام به الدعوىسيا في الأول إجراء أسا مثولاليعد استجواب 
ن بييوعليه س ؛يه هذا الإجراء واللب الذي يحويهالجزائري لقاضي التحقيق الشكل الذي يُصب ف

 .هستجواب ثم موضوعهذا النوع من الاشكل 

 الأول مثولالشكل استجواب  :أولا

كفي أن يتم تحريره في الأول لا يخضع إلى أية صيغة فإنه ي المثولإذا كان استجواب 
لا و  2ج.ج.إ.من ق 199 المادةأحكام يشار إلى أن المتهم قد أحيط علما ب أين؛ محضر مكتوب

 .التحقيقمثل أمام قاضي معروفا و  المتهم إذا كان لا  يمكن تحرير هذا المحضر إ

كاتب الضبط بإعداد ملف التحقيق توصل قاضي التحقيق بالطلب الافتتاحي يقوم عند ف
  ، وهنا إما أن يكون المتهم حاضرا أمامه وقت تقديم الطلب الافتتاحيقاضي التحقيق إلىيحيله و 

                                                           
 .27 دار هومة للطباعة والتوزيع، الجزائر، ص، 9990 ،91التحقيق القضائي، ط :أحسن بوسقيعة/ الدكتور 1
عمليا يتم الاستعانة بنماذج مطبوعة مسبقا تحتوي على كل ما يجب تنبيه المتهم، مما يسهل مهمة قاضي التحقيق ويحول  2

 . دون نسيانه بعض منها
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، أو أنه يكون محبوسا فيحضر إلى مكتبه امه لإجراء هذا الاستجواب الأوليأم فيدعوه للحضور
، أما في حالة ما إذا وصل الملف إلى قاضي أمر إخراج بواسطة القوة العموميةبموجب 

 . التحقيق عن طريق البريد العادي فيقوم باستدعاء المتهم

 مثولالعليه فأول إجراء يتخذه قاضي التحقيق في مواجهة المتهم لأجل استجوابه عند و 
 :ة المتهم نفسه على النحو التاليالأول يتحدد بحسب وضعي

  تحقيق تمهيدي على المتهم أمام النيابة العامة بناءحالة تقديم  -1

بتقديم  بادريثم  في وقائع مجرمة قانونا ا تمهيديافتح جهاز الضبطية القضائية تحقيقيقد 
من قبل هذا الأخير ية القضائية وبعد دراسة محضر الضبط ،يل الجمهوريةأمام وكالمشتبه فيه 
توصل إلى وجوب فتح تحقيق قضائي في ي ،كل أطراف القضيةلشخص المشتبه فيه و وسماعه ل

تلك الوقائع عن طريق طلب افتتاحي لإجراء تحقيق يوجه إلى قاضي التحقيق بمعية محضر 
بما فيها إجراء  الابتدائي، وهنا يباشر قاضي التحقيق أولى إجراءات التحقيق القضائية الضبطية
 .1الأول مثولالاستجواب 

 حالة ما إذا كان المتهم فارا -2

ول أمام قاضي التحقيق بارتكاب جريمة عن المث المتهمامتنع إذا ما كانت الوقائع خطيرة و 
، في هذه الحالة يقوم قاضي التحقيق بإصدار أمر القبض عليه رغم استدعائه قانونا2وبقائه فارا

 .3رج أرض الوطنافراره خقبل 

 
                                                           

 . 21المرجع السابق ، ص : محمد حزيط 1
الامتثال أمام الجهات ن لكن تملص بكل الوسائل مموضوع متابعة قضائية، و الشخص الذي يكون  المتهم الفاريأخذ حكم  2

 .القضائية
 .21المرجع السابق، ص  :محمد حزيط 3
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 حالة ما إذا كان المتهم مصاب بمرض أو عاهة -3

  قاضي التحقيقعاهة تمنعه من التنقل إلى مكتب  أومصاب بمرض  المتهمفي حالة كون 
فهذا الأخير هو الذي يتنقل إليه أو يكلف بطريق الإنابة القضائية أحد زملائه القضاة الذي 

أو العاهة ماسة بالقدرات  الإصابةوفي حالة ما إذا كانت هذه  المتهم،يكون أقرب لمكان تواجد 
طلب تقرير طبي بوضعيته ، ففي هذه الحالة لابد على قاضي التحقيق تهم وتم توقيفهالعقلية للم
 .ذلك لغلق التحقيقالصحية و 

أما في حالة عدم توقيفه بعد فإن قاضي التحقيق يطلب من أحد أطباء الأمراض العقلية 
للفعل مصاب بالجنون أم لا حسب مفهوم المادة  ارتكابهالمحلف فحصه لتأكيد ما إذا كان وقت 

لا عقوبة على من كان في حالة جنون  "التي تنص على1من قانون العقوبات الجزائري 72
 ."  91من المادة  99ة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة وقت ارتكاب الجريم

، الإجراميةقبل ارتكاب الوقائع تهم أنه كان ملازما للمإذا ما أكد الطبيب حالة الجنون و 
يصدر بعد ذلك أمر بأن ى وكيل الجمهورية ليقدم طلباته و فهنا يرسل قاضي التحقيق الملف إل

إلى المصحة العقلية في  بإحالتهالمختصة قرارا  الإداريةلا وجه للمتابعة الذي تتخذه السلطات 
 .خطورة هذا المريض إذا ما ترك حراحالة تأكيد تقرير الخبرة 

 الانتظارعلى قاضي التحقيق  ،بعد ارتكاب الجريمةتهم المالجنون غير أنه إذا ما أصاب 
جراء استجواب حين شفائه و  إلى في هذه الحالة  ، لكن بإمكان قاضي التحقيقالأول المثولا 

 .2إصدار مذكرة إيداع تبلغ للمريض عن طريق إدارة المستشفى

                                                           
ل والمتمم للأمر رقم م، المعد  9917سنة  فبراير 97ه الموافق 1712عام  ربيع الثاني 97مؤرخ فيال، 91-17قانون رقم ال 1

، الصادرة 92العدد  ج ر والمتضمن قانون العقوبات، م1022يونيو  91ه الموافق 1112صفر عام  11، المؤرخ 22-122
 .م9917سنة  فبراير 12ه الموافق 1712عام ربيع الثاني  12 بتاريخ

 .11المرجع السابق، ص : فوزي عمارة 2
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 الأول مثولالموضوع استجواب  :ثانيا

 يةباذالأكثر ج ، فهوفي إجراءات الاستجوابالأول إجراء مركزيا  المثوليعتبر استجواب 
كبير من قبل بالسلاح القضائي الواجب استخدامه بحذر  " Emile Pollak "للانتباه وقد شبهه

شروط صارمة يجب   تستوجب خضوعه لقواعد إجرائية و مستعمله، لما يترتب عليه من نتائ
مقتضى  ؛ إما بموجب طلب افتتاحي أوحق كل شخص أحيل على قاضي التحقيقمراعاتها في 

 .شكوى مصحوبة بإدعاء مدني

نما أخضعهكما يشأ و  اشرع لقاضي التحقيق يجريههذه القواعد الإجرائية لم يتركها المو   اا 
لتي بدقة الخطوات ا1السالفة الذكر ج.إ.من ق 199ة أورتها المادة في ذلك لإجراءات شكلي

من قاضي التحقيق ليكون قانونيا ، بحيث يستوجب هذا الإجراء يتبعها قاضي التحقيق لإتمامه
 :مقبولا اتخاذ ما يليو 

 التحقق من الهوية -1

أوجب المشرع على قاضي التحقيق أن يتثبت من هوية المتهم عندما يمثل أمامه لأول 
بالتأكد من أن الشخص  التزامامرة، ولهذا الإجراء أهمية لأنه يضع على كاهل قاضي التحقيق 

كي لا يباشر إجراءات التحقيق في مواجهة شخص آخر  بالاتهامأمامه هو المقصود الماثل 
 .2بالاتهامغير الشخص المقصود 

ويبدأ قاضي التحقيق في التعرف على هوية المتهم التي تستوجب أن تثبت بمحضر 
لقب والده واسم و  اسم، لقبهو  اسمه)يسأل المتهم عن المعلومات الآتيةف ،الأول المثولاستجواب 

                                                           
 .22ص : أنظر 1
نية العربية وحماية حقوق الإجراءات الجنائية في النظم القانو  :عبد العظيم وزير/ الدكتوريف بسيوني و ر محمد ش/ الدكتور 2

الحماية الدستورية  ":رمضان زرقين/ الدكتورعداد إ، تقرير الجزائر لبنان ،دار العلم للملايين بيروت، 1001، 91ط ،الإنسان
  . 112 ، ص"والحماية التشريعية لحقوق الإنسان
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مستواه ، محل إقامته، وظيفته أو حرفته ووضعيته العائلية، تاريخ ومكان ازدياده وجنسيته، والدته
 .(، سوابقه العدليةحالته العسكرية، العلمي

ثباتو  التأكد بل يتعدى ذلك إلى  هذه المعلومات إثباتشخصية المتهم لا يقتصر على  ا 
 إثبات، كما يجب ...جسدية عاهاتقديمة، و  أوجروح حديثة لأوصافه الجسدية من آثار  من
 . له جسمانيةالبنية ال

التثبت بطريق بصمات أصابع اليد وبصمات راحة العلمية كإلى الطرق الفنية و  يلجأ أيضاو 
يجوز أخذ و ، لصور الشمسية للتعرف على أصحابهاكما يمكن اللجوء إلى االيد وباطن القدم، 

م بضرورة الكشف عن وتبرر هذه القيود على حرية المته ،زات جسمهعينة من دم المتهم أو إفرا
يسمح بتشكيل الحصول على هذه المعلومات و ، وصف إجمالي لهيئة المتهمو حقيقة شخصيته 
 .فكرة عن هويته

يتحقق فيما لمتهم حتى لو كان مخالفا للحقيقة، و على كاتب الضبط تدوين كل ما ذكره او 
لسوابق العدلية إن كانت صحيفة امعلومات عن طريق شهادة الميلاد و الهذه بعد من صحة 

لا   بمعلومات غير حقيقية كإعطاء اسم تهم يدلي المفقد يحدث أن ،  تعين عليه طلبهابالملف وا 
، تأسيسا على لة لا يشكل فيها هذا الفعل جريمةنسي  خياله ففي هذه الحامن غير اسمه بل 

أما إن قدم اسما لغيره  ،شخصيته بكل الطرق إخفاءحق المتهم في الدفاع الذي يجيز له 
، يحال من ا خاصا بالواقعةحرر بموجبها محضر هنا نكون أمام جريمة يولشخصية حقيقية 

 .1على الجهات المعنية حتى لا يضيع تسلسل التحقيق في الواقعة الأصلية اخلاله

، ينبهه قاضي على الأسئلة المتعلقة بها الإجابةهويته أو رفض تهم أخفى الم إذاأما 
 الأسئلةإليه أن  الإشارة يجدر مارهن الحبس المؤقت، و  الإيداعالتحقيق بنتائ  صمته وهي 

                                                           
 .112 ، صصفاوي في المحقق الجنائي، المرجع السابقالمر  :مرصفاويال/ الدكتور 1
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الخاصة بهذا الشأن لا يتمتع في مواجهتها المتهم بحق الصمت لأنها لا تتعلق بموضوع 
 .الإدانة

 توجيه الاتهام -2

"لا دفاع من غير علم "المبدأ أنه
قاضي  تأسيسا على ذلك ألزم المشرع الجزائريو 1

سب إليه من وقائع تحديدا يحيطه علما بكل ما نأن  التحقيق بعد أن يتثبت من هوية المتهم
 .مفصلا بما لا يدع مجالا للشك أو الجهالةدقيقا 

 من استيعاب التهمة المسندة إليه المتهم حتى يتمكنويتبع في ذلك أسلوب بسيط يفهمه 
ذا ما  ،فهم معناها الشخص البسيط منلا يتمكن التي قانونية العبارات يستخدم في ذلك الولا  وا 

 .2كون بذلك قد أفرغ حق الإحاطة بالتهمة من مضمونهي لجأ إلى هذا الأسلوب

حاطة المتهم علما بالوقائع المنسوبة إليه إجراء جوهري ملزم لقاضي التحقيق عندما و  ا 
، إلا أن المشرع الجزائري لم يحدد لهذا الإجراء شكلا 3الأول المثوليتعلق الأمر باستجواب 

فقاضي التحقيق يعد قد استجاب لمقتضيات القانون بمجرد التنويه بالمحضر بأنه قد أحاط  معينا
الصفة القانونية في تحويل  هذا الإجراءوترجع أهمية ، المتهم علما بالوقائع المنسوبة إليه

  ."متهم  "إلى "مشتبه فيه "بع مناللشخص المت

                                                           
 .971السابق، ص حسن الجوخدار، المرجع / الدكتور 1
، رسالة دكتوراه منشورة، جامعة الإسكندرية، منشأة المعارف 9991الإخلال بحق المتهم في الدفاع، : محمد خميس/ الدكتور 2

 .197الإسكندرية، ص 
ستجواب المثول الأول، المحضر الذي حرره قاضي الا يأخذ طابع محضر  ":ورد في اجتهاد لمحكمة النقض الفرنسية  بأنه 3

التحقيق أثناء عملية التفتيش أين تلقى أقوال المتهم بمحض إرادته دون أن يطلبها منه، والتي تعلقت بالخصوص بمصدر 
  ." خدام أو مصير الأشياء المحجوزةوطبيعة واست

Cass. Crim .,5 juillet 1962 : Bull. Crim ., n° 242 .- 

.12 المرجع السابق، ص: فوزي عمارة: أنظر  
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حاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة إليه قبل اسو  تجوابه في الموضوع من الحقوق التي ا 
 ،مكنه من التعرف على ما نسب إليهيعد من الضمانات الدفاعية التي تو  ،يضمنها له القانون

عين كذلك أن يحاط علما بالأدلة ولا يكفي إحاطة المتهم علما بالتهمة المنسوبة إليه بل يت
التزام الأمانة في  التحقيققاضي والشبهات القائمة ضده وتبصيره بها بشكل واضح، وعلى 

 .1هذا القاضي بينهما عرض ذلك وأي تغرير يؤدي إلى بطلان الإفادة التي أدلي بها بناء على 

حقيق إحاطة المتهم تأسيسا على ذلك فالاستجواب يفقد وجوده فيما إذا أغفل قاضي الت
  .علما بالتهمة والأدلة والشبهات القائمة ضده

 إقراربأي  الإدلاءتنبيه المتهم بحقه في عدم  -3

يتعين على قاضي التحقيق تنبيهه بحقه في عدم  المتهم بالوقائع المنسوبة إليه إعلامبعد 
الصمت  التزاموترك للمتهم الحرية في 2البراءة ، وهو حق مستمد من قرينةيحبأي تصر  الإدلاء

جمع بل أ ،3إليهمتهم بالوقائع المنسوبة إن شاء دون تفسير ذلك على أنه اعتراف ضمني من ال
يجبره على الكلام إن ، فلا صمتال أراد إذاقرينة البراءة لا تتأثر بموقف المتهم  أنالفقه على 
 .لا يسأله إن أنكرامتنع عنه و 

ن أ رادأ، أما إذا لمتهم الصمت انتقل قاضي التحقيق إلى الإجراء الذي يليها التزمفإذا 
ينوه و  ،الفور على هاقاضي التحقيق تلقيعلى أو الاعتراف ف الإنكارسواء تضمنت  هدلى بأقوالي

                                                           
 .191ص  ،دار النهضة العربية، القاهرة ،1011، 19ون الإجراءات الجنائية، طشرح قان :محمود محمود مصطفى/ الدكتور 1
من دستور  72 المادة تقضي إذ، مبدأ قرينة البراءة قر المؤسس الدستوري في كل الدساتير المتعاقبة على الدولة الجزائريةأ 2

محمد : أنظر. "كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون "1002
مجلة ، "المبادئ الأساسية التي تحكم نظام الإثبات في المسائل الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية الجزائري ":مروان

 .90، ص 9991، 91منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، العدد يروت العربية،، كلية الحقوق، جامعة بالدراسات القانونية
   . 212، ص المرجع السابق ،92طسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الو  :أحمد فتحي سرور/ الدكتور 3
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مخالفة ذلك يعتبر مركز المستمع فقط و  هذه المرحلة محضر، ومركزه فيالعن ذلك في 
 .1الأول المثولالاستجواب استجوابا في الموضوع لا استجواب 

عفوية عند يدلي بها المتهم بصفة تلقائية و  ويسلم القضاء الفرنسي بأن التصريحات التي
بالمقابل ، و قاضي التحقيق تكون كافية لاعتبارها استجواب في الموضوع ممثوله لأول مرة أما

ي قول يدلي به المتهم عفويا لا يحترم واب المثول الأول الذي لا يتضمن أفمحضر استج
ن قاضي التحقيق غير ملزم فإ التحقيقور أدلة جديدة أثناء سير في حالة ظهو ، 2القاعدة السالفة

أما إذا أراد المتهم أن يدلي بأقواله في هذه الجلسة  ،عادة تنبيه المتهم بحقه في الصمتبإ
 .اضي التحقيق أن يتلقاها في الحالفلق

 ميتنبيه المتهم بحقه في الاستعانة بمحا -4

، بحقه في مرةالمتهم حين مثوله أمامه لأول بد على قاضي التحقيق أن يخطر لا
 قد قضت المحكمة العليا بأن عدم ذكر ذلك في المحضر يؤدي إلى بطلانو  يالاستعانة بمحام

يوجه طلب لقاضي  الأسبابسبب من  لأياختيار محام يتمكن المتهم من ذا لم إ، ف3لاستجوابا
 .    في محضر الإجراءنوه على هذا ، على أن يمن تلقاء نفسه محاميا له ن يعينالتحقيق بأ

على  الطابع الاختياري فلم يقرر فرضه وقد أعطى المشرع لحق استعانة المتهم بمحام 
على  عانة بمحام لا تعود إلا للمتهم وبناءفالاست ، وبالتاليلمتهم الذي يعود له تقرير مصلحتها

ي ، فلقاضي التحقيق الشروع في استجوابه فمنه أما إذا تنازل على هذا الحق طلب صريح
      يكون هذا التنازل صالحا طيلة التحقيق ، و بعد أن يثبت هذا التنازل في محضرالموضوع 

                                                           
  . 210، ص نفس المرجع 1

.10المرجع السابق، ص : فوزي عمارة  2   

الديوان الوطني ، نشرة القضاة، 99/11/1011 خيالصادر بتار  ،122.11 رقمالغرفة الجنائية، ملف قرار المحكمة العليا،  3
 .09 ، ص1012، 99الجزائر، العدد  للأشغال التربوية وزارة العدل،
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أن للمتهم حق التراجع عن هذا ، غير هذا الحقتنبيه المتهم من جديد ب لإعادةتالي لا داعي البو 
 .1التنازل

الجزائري لم ن المشرع أ يتبين ،2السالفة الذكر ج.إ.من ق 199وبالرجوع إلى نص المادة 
استقر على ي ، غير أن الاجتهاد القضائب على المتهم خلالها تحضير دفاعهيحدد المهلة الواج

للمتهم الماثل أمام  المتعلقة بحق الدفاع 3نفس القانون من 111المقررة في الماد ذ بالمهلة خالأ
، لكن السؤال الذي 4المقررة بثلاث أيام على أقل تقديرو  حكمة في إطار الجنحة المتلبس بهاالم

الأول ومعه محام وطلب استجوابه  المثوليتعين طرحه هنا عن حالة حضور المتهم عند 
 ؟اضي التحقيق على هذا الطلب أم لا، فهل يوافق قبحضور محاميه

حضور محاميه عمليا كثيرا ما يؤجل قاضي التحقيق استجواب المتهم عند تمسكه بحق 
أساس احترام حقوق الدفاع  ن القانون لا يمنع ذلك علىمن أبعلة عدم جواز ذلك، على الرغم 

 .5معه حضرهأعلى أساس أن المشرع أعطى الحق للمتهم باختيار محام، وقد اختاره و و 

 

                                                           
 .09المرجع السابق، ص  :أحسن بوسقيعة /الدكتور 1
 .22ص : أنظر 2
الشخص المقبوض عليه في جنحة متلبس بها والذي لم يقدم  20لى المحكمة وفقا للمادة إيقدم  "ج.ج.إ.من ق 111المادة  3

  ذا كان قد قرر حبسهإضانات كافية لمثوله من جديد والمحال على وكيل الجمهورية 
ويلتزم عوان القوة العمومية استدعاء شهود الجنحة المتلبس بها أ نويجوز لكل ضابط من ضباط الشرطة القضائية ولكل عون م

 .لا طبقت عليهم العقوبات التي نص عليها القانونا  و هؤلاء الشهود بالحضور 
ن له الحق في طلب مهلة لتحضير دفاعه، وينوه أ لىإ ولى من هذه المادةويقوم الرئيس بتنبيه الشخص المحال طبقا للفقرة الأ
 .جابة المتهم بشأنهإ في الحكم عن هذا التنبيه الذي قام به الرئيس وعن

  ."قللأيام على اأ ذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في الفقرة السابقة منحته المحكمة مهلة ثلاثةا  و 
 .171ص المرجع السابق،  :علي الجروه 4
        مجلة المحاماة ،"دور المحامي أثناء استجواب المتهم وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ":يوسف دلاندة 5
 .01 ص ،9992 ،99العدد  لناحية باتنة، الجزائر، منظمة المحامينتصدر عن  ، 
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 في العنوان يطرأالمتهم بكل تغيير  إخطار -5

طرأ على بكل تغيير ي إخبارهألزم المشرع الجزائري قاضي التحقيق بتنبيه المتهم بوجوب 
 إعلامه في دائرة اختصاص المحكمة، ويقصد المشرع من وراء ذلك عنوانه وأن يختار موطنا ل

المتهم بأنه ملزم بالبقاء تحت تصرف قاضي التحقيق طيلة فترة التحقيق، وكل تبليغ له يكون 
شخصيا، والتنبيه هنا يتعلق بالمتهم الذي يترك في  إليهبلغ  قد عنوان اختاره يعتبرآخر  إلى
كان المتهم رهن الحبس  إذا الإجراءلا فائدة من التنصيص على هذا  إذالمؤقت،  راجالإف

 .المؤقت

 المثولن ينوه عنه بمحضر استجواب ا التنبيه حجة على المتهم لابد أوحتى يكون هذ
ذا لا يحمل المتهم نتائجه إخل بواجب قانوني خالف قاضي التحقيق ذلك يكون قد أ ذاالأول، وا  

أما  ،عي لاستدعائه في موطنه المعتاد السلا  وما على قاضي التحقيق إ ،الحضورن ما تخلف ع
بالشرطة القضائية أو  الاستعانة ن غير العنوان ينبغي للحصول على عنوانه الجديدإذا حدث وأ

قاضي  بإخطارالمتهم  التزام، وفي حالة عدم 1الطرق المقررة في باب الاستدعاء لىإ اللجوء
 . 2تقبل معارضته في عدم التبليغ أنالتحقيق  بتغيير عنوانه لا يمكن 

 الأول المثولالآثار القانونية المترتبة عن استجواب : الفرع الثاني

ليست  ، فهيية تحضيرية للاستجواب في الموضوعإن الاستجواب الأول جلسة إجرائ
؛ لأن مر سؤالا للمتهم لا استجوابا لهالأ، و يعتبر في واقع 3طلاعمقابلة استجواب بل مقابلة إ

                                                           
عوان القوة العمومية كل شخص يرى فائدة من سماع أحد أمامه بواسطة أيستدعي قاضي التحقيق  "ج.ج.إ.ن قم 11المادة  1

 .شهادته
و موصى أيضا بكتاب عادي أحضوره، كما يجوز استدعاء الشهود لى الشخص المطلوب إوتسلم نسخة من طلب الاستدعاء 

 ."ماعهم فضلا عن ذلك الحضور طواعيةشخاص المطلوب سلأداري ولهؤلاء او بالطريق الإأو موصى عليه أ
 .171 المرجع السابق، ص :علي جروه 2
 .211ص المرجع السابق،  :عبد الوهاب حومد/ الدكتور 3
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عما هو منسوب إليه دون ه و عن هويتتهم قاضي التحقيق يكتفي في هذه المرحلة بسؤال الم
 . 1مناقشة تفصيلية في التهمة المنسوبة إليه مناقشته

هذا  الإجرائيةأن يتم وفق مبدأ الشرعية بد و ره القانونية لاستجواب آثايرتب هذا الا لكيو 
نو ، التي سطرها المشرع الإجراءات إتباع أحكامهدأ الذي تقتضي المب  مثولالاستجواب   أحكام ا 

المشرع الجزائري لصالح العدالة  نأغير ، 2ج.ج.إ.من ق 199تخضع لمقتضيات المادة  الأول
ي ، فما هي الحالات التهذه المادة كاستثناء أحكاملصالح المتهم أجاز لقاضي التحقيق تجاوز و 
 حكام هذه المادة؟أتجاوز جيز فيها أ

 ج.ج.إ.من ق 011الاستثناءات الواردة عن المادة  :أولا

مناقشة تفصيلية بشأن التهمة الموجهة المتهم  ت القاعدة تقضي بعدم جواز مناقشةإذا كان
 الأولستجوابه في الموضوع عند مثوله ا بالتالي عدمبشأن مسؤوليته الجزائية، و  مسألته ، ولاإليه
التي 3ج.ج.إ.من ق 191ن الاستثناء على هذه القاعدة جاء في المادة فإ، قاضي التحقيق أمام

ذلك و  من قبل قاضي التحقيق الأول المثولز استجواب المتهم في الموضوع عند اجو تقضي ب
على وشك  ماراتألائل أو وجود آثار أو د عندو  ،حالة وجود شاهد في خطر الموتفي 

   .الاختفاء

التنويه في محضر  إلاهاتين الحالتين  إحدىما على قاضي التحقيق عند توافر و 
 .رالسالفة الذك 199المادة  بأحكامعدم العمل  إلىالاستجواب دواعي الاستعجال التي دفعته 

                                                           
 .27 ، صالمرجع السابق :أحسن بوسقيعة/ الدكتور 1
 .22ص : أنظر 2
ن أ 199حكام المنصوص عليها في المادة يجوز لقاضي  التحقيق على الرغم من مقتضيات الأ "ج.ج.إ.من ق 191المادة  3

و وجود أو مواجهات تقتضيها حالة استعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أجراء استجوابات إيقوم في الحال ب
 ."تذكر في المحضر دواعي الاستعجال نأويجب . مارات على وشك الاختفاءأ
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 191 المشرع الجزائري من خلال المادة، هل فعلا السؤال الذي يطرح في هذه النقطة لكن
بمعنى آخر هل يجوز لقاضي و  ؟ج.ج.إ.من ق 199 مقتضيات المادةيقصد جميع  ج.إ.من ق

ي الاستجواب ف بإجراءالتحقيق في حالة توافر حالة من حالات الاستعجال أن يقوم في الحال 
 ؟الموضوع حتى قبل توجيه الاتهام

لقاضي التحقيق عدم مراعاة  أجاز قد ج.إ.من ق 191إذا كان المشرع الجزائري في المادة 
عدم وجود  إلا   الأحكام، فربما لا يقصد من مقتضيات هذه من نفس القانون 199المادة أحكام 

تنبيه المتهم توجيه الاتهام و  ماأ، إخطاره من وقتداعي من استعانة المتهم بمحام لما يتطلب 
أما تنبيه المتهم  ،لا أمحقه في الصمت فالمنطق يفرضهما سواء توفرت حالة الاستعجال  إلى
لم تقرن بمواعيد  الأخيرةقاضي التحقيق بكل تغيير يطرأ في عنوانه فهذه  إخطاروجوب  إلى

المحامي  إخطارالوحيد الذي يتعارض مع حالة الاستعجال هو ما يتطلبه  الإجراء، وعليه معينة
 .1اآجالها يمكن لقاضي التحقيق التحكم فيه الأخرى الإجراءاتن فإ، من وقت

 .ج.ج.إ.من ق 011دة اعن الم النتائج المترتبة :ثانيا

ى هذا يترتب علو  الأول المثوليدور حول استجواب المتهم عند  199ون المادة مإن مض
 :الاستجواب النتائ  التالية

ن للمتهم دور في تحديد سلطات قاضي التحقيق في الاستجواب حيث يترتب على أ -1
الذي  طرف قاضي التحقيقواصلة سماعه من بالتصريحات وضع حد لم الإدلاءامتناعه عن 

هذا لا  أنيقتصر دوره في هذه الحالة على السماع دون الدخول في جزئيات الموضوع غير 
 .ى المتهم بوضعه رهن الحبس المؤقتيحول دون التحفظ عل

                                                           
 .09المرجع السابق، ص  :فوزي عمارة 1
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حقيق في غير حضور مرة أمام قاضي الت لأولمثوله  أثناء أقوالبالمتهم  إدلاءفي حالة  -2
 أسئلة أيدون توجيه بشرف ونزاهة و  الأقوال، وجب على قاضي التحقيق أن يتلقى المحامي

لو كان ذلك  السالفة الذكر أو مناقشته حتى ج.إ.من ق 199المادة  أحكامعن مقتضيات  ارجخ
 .خارج محضر الاستجواب

يكون الهدف من  أنتوضيحية على المتهم دون  أسئلةأجاز القضاء لقاضي التحقيق طرح  -3
 الإدلاءوتوقف عن  أفكارهلم يتمكن المتهم من ترتيب  فإذا، أو محاولة استدراجه إحراجهذلك 

، جاز لقاضي التحقيق عليه في سرد الوقائع الأمربتصريحاته بخصوص التهمة نتيجة اختلاط 
التحقيق بطريقة مرتبة يسهل فهمها شرط ألا يستعمل قاضي  أقوالهالدخول معه في حوار لجمع 

الشبهات القائمة و  بالأدلةمناقشة في الموضوع أو مواجهة  أوفي ذلك سلطته في توجيه الاتهام 
 .ضده

كما يسوغ القانون لوكيل الأول؛ كاتب الضبط  المثولعملية استجواب المتهم عند  يحظر -4
ويجوز حضور  ،الحضورمحامي المتهم ل، كما شرع جمهورية حضور جميع مراحل التحقيقال

سؤال  أيهذا الاستجواب طرح  نه لا يجوز لكل من حضرعلى أ ،المترجم إذا وجد مبرر لذلك
شرط وجود  في حالة خطورة المتهم يجوز حضور رجال القوة العمومية لكنو ، على المتهم

متهما بجناية أو  الأخيركان هذا  إذايلزم حضور ولي الحدث  و، ترخيص من قاضي التحقيق
 .جنحة

 الأول المثولالمخالفات الاكتفاء باستجواب المتهم عند يجوز لقاضي التحقيق في الجنح و  -5
 إذا، أما تعزز اعترافه أدلةوجود الملف للمحاكمة وذلك في حالة اعتراف المتهم و  بإحالةليأمر 
 .بد من الاستجواب في الموضوعفلاتشكل جناية  إليهالمسندة  الأفعالكانت 
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 الاستجوابات اللاحقة: المطلب الثاني

تسجيل ما له قاضي التحقيق الكلمة للمتهم و يحيل من خلا الأول المثولإذا كان استجواب 
 إليهما يدلي به من تصريحات عفوية تخص التهمة الموجهة  أويصرح به بخصوص هويته 

ن دوره فإ هو ما يثبت الدور السلبي لقاضي التحقيق،و تنبيهه بحقوقه في هذه المرحلة  إلىعلاوة 
أهم محطة في هذه يعتبر الاستجواب في الموضوع  إذ ،ايجابية في المراحل اللاحقة أكثريصبح 

 .تي بعده المواجهةتأالمراحل و 

 (الأولالفرع )في  يبين إلى فرعينقسم الدراسة في هذا المطلب بناء على ذلك تو 
 .المواجهة (الفرع الثاني)وفي  الاستجواب في الموضوع

  الاستجواب في الموضوع :الأولالفرع 

مكن قاضي يُ فإن الاستجواب في الموضوع  ،1عليه طلقتنظر عن التسمية التي بصرف ال
مواجهته بالأدلة القائمة المنسوبة إليه مناقشة تفصيلية و  التحقيق من مناقشة المتهم في التهمة

الرد ة و في التهمقول كلمته من مكن المتهم تكما ي، 2ضده في الدعوى بغية الوصول إلى الحقيقة
ثباتو  بإنكارهاأو دحضها  ما يستتبعه ذلك من اعتراف بالجريمةعليها إما تسليما بها و   .فسادها ا 

إذ أنه هو أهم أنواع الاستجواب الأول و  المثول ستجوابلي اي الاستجواب في الموضوعو 
كانت تشكل جنحة فهو  نإ ماأالموجهة للمتهم تشكل جناية،  الأفعالكانت  إذا إجباري إجراء
استجواب  أثناءليه من وقائع المتهم لما نسب إ إنكارعادة ما يلجأ إليه في حالة جوازي، و  إجراء
 .3قبل استجوابه يتمسك أثناءه باختيار محام أو الأول المثول

                                                           
 .أو الاستجواب الحقيقي الاستجواب الجوهري أويضا الاستجواب العادي أيسمى  1
 .20المرجع السابق، ص : رشيدة مسوس 2
 .22المرجع السابق، ص : محمد حزيط 3
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للمتابعة  وجه بألاغير أنه في حالة ما إذا كان المتهم فارا أو أصدر قاضي التحقيق أمر 
كانت هذه التصريحات بتصريحات عفوية و الأول  المثولفي الدعوى، أو أن المتهم قد أدلى عند 

 .في هذه الحالةعنه الحقيقة يجوز الاستغناء  لإظهاركافية 

كشف ما بين التفصيلية والأسئلة الدقيقة و  يفترض الاستجواب على هذا النحو المناقشةو 
 .1المتهم من تناقض إجابات

ن وظيفة الاستجواب في الموضوع و  عطاء فرصة هي الاستعانة به في جمع الأدلة و ا  ا 
ربما الوصول هات القائمة ضده إذا كان بريئا و للمتهم لمساعدة العدالة بالعمل على تفنيد الشب

ولعل ، القضاء على نحو يضع الأساس السليم لعملكشف الحقيقة كاملة و  يإلى الفاعل الحقيق
 من له الحق في حضور الاستجواب في الموضوع؟ :ح هناالسؤال الذي يطر 

بالرغم من أن السرية من القواعد الأساسية التي يستند عليها التحقيق الابتدائي إلا أن 
ن حضور الاستجواب في م القضائيينالمساعدين و  المشرع لم يمنع بعض أطراف الدعوى

 :الموضوع وهم

 وكيل الجمهورية -

 رغبته فيفكلما أبدى  واب المتهمينلوكيل الجمهورية حضور استجأجاز المشرع الجزائري 
بيومين على  الاستجواب راءـتعين على كاتب الضبط أن يخطره بمذكرة بسيطة قبل إجذلك إلا 

 . لمتهملسئلة مباشرة ، ولهذا الأخير أن يوجه الأ2الأقل

                                                           
 .نفس الصفحة  ،نفس المرجع 1
. سماع أقوال المدعي المدنيجمهورية حضور استجواب المتهمين ومواجهتهم و يجوز لوكيل ال " :ج.ج.إ.من ق 192المادة  2

 .ويجوز له أن يوجه مباشرة ما يراه لازما من الأسئلة
حضور الاستجواب أن يخطره تب التحقيق في كل مرة يبدي فيها وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق رغبته في اويتعين على ك

 . "بمذكرة بسيطة قبل الاستجواب بيومين على الأقل
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 المحامي -

بل  عبر عن رغبته في ذلك ورية إذا ماحضور الاستجواب لا يقتصر على وكيل الجمهإن  
التي سيتم  الفكرةهي ، و 1ج.ج.إ.من ق 192يمكن أيضا حضور محامي المتهم وفق المادة 

  .2الاستجوابصحة التي كفلها المشرع الجزائري ل للشروطشرحها عند التطرق 

 أسلوب الاستجواب في الموضوع :أولا

 في الموضوعالمتهم  ستجوابا عندمعين تبع أسلوب قاضي التحقيق أن يلابد على 
من خلال أدلة الواقعة محل الاستجواب قبل المتهم  لإثباتتوصل يجابية سواء ليعطي نتائ  إ

 .لأدلة النفي التي قدمها المتهم في أوجه دفاعه أو نفي الاتهام عنه عند تفنيده الثبوت

 الإجراءاتعند استجواب المتهم في الموضوع يجب على قاضي التحقيق احترام بعض و  
 :ها ما يليلعل أهم الشكلياتو 

الوصف القانوني لتلك الاتهام و بيان عناصر المسندة للمتهم تحديدا واضحا، و  تحديد الوقائع -1
 .الوقائع

أن يتم استجواب المتهم بحضور محاميه بعد دعوته قانونا بواسطة كتاب موصى عليه  -2
على هذا الحق صراحة، وهذا ما  لم يتنازل ما الأقلقبل الاستجواب بيومين على  إليهيرسل 

                                                           
لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد  "من نفس القانون 192المادة  1

 .دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك

على الأقل قبل استجواب المتهم أو سماع الطرف المدني حسب ( 9)يرسل إليه بيومينيستدعي المحامي بكتاب موصى عليه 
 .يمكن أيضا استدعاء محامي الأطراف شفاهة ويثبت ذلك بمحضر .الحالة

ويجب أن يوضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على الأقل كما يجب أن 
 ."اله بأربع وعشرين ساعة على الأقلمحامي المدعي المدني قبل سماع أقو يوضع تحت طلب 

 .وما بعدها 112 ص: أنظر 2
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اميه ج، ويجوز استثناءا استجواب المتهم دون حضور مح.ج.إ.من ق 192به المادة  تقضي
ر، كذا في حالة الاستعجال الناجمة عن وجود شاهد في لم يحضوذلك حال استدعاء المحامي و 

في محضر يذكر دواعي الاستعجال  أنخطر الموت أو وجود أمارات على وشك الاختفاء على 
 .1رسمي

 تأكد من هويته ومن أنوجه له من اتهام بعد  قاضي التحقيق  في سؤال المتهم عمايبدأ و 
فعلى قاضي  الأول المثولالتي صرح بها عند  الأقوالبنفس  أجاب فإذا، إليهالوقائع المنسوبة 

بتصريحاتي أتمسك إني  ":هذا التمسك على لسان المتهم على كاتب الضبط أن يمليالتحقيق 
بعدها يواصل قاضي التحقيق طرح  "مرة لأولبها لكم عند حضوري  أدليتن التي سبق وأ

التي تتمحور على العموم حول وقائع القضية، ففي حالة اعتراف المتهم و  الأسئلة على المتهم،
من ن منكرا لما نسب إليه كا ، أما إن ريختم المحضم تسجيل ما أدلى به و بنسبة الوقائع إليه يت

 سؤاله عما إذا كان لديه شهود نفي يرغب في الاستشهاد بهم إلىيبادر قاضي التحقيق  اتهامات
 . مع بيان ذلك في محضر

لتلقي  إتباعهاالطريقة التي يتم وشهود وضحايا، و ين مأغلبية القضايا تتضمن مته -3
واضحة عن فكرة ن يكو   أن يستمع قاضي التحقيق أولا لتصريحات الضحية حتى تصريحاتهم؛
 الإثبات، بعدها يتلقى تصريحات شهود توجيه الأسئلة بدقة على المتهممكن من تليالجريمة، و 
وفي حالة ما إذا كان تناقض بين الشهود أجرى مواجهة فيما  ،ثم استجواب المتهم يفشهود النف

 .2ذلك الشهود إذا ما استلزمت ضرورة التحقيقمكن أن يجري مواجهة بين المتهم و بينهم، كما ي

                                                           
 .192 المرجع السابق، ص :محمد حزيط 1
 .121 علي جروه، المرجع السابق، ص 2
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أن يخلو مع المتهم، لأن استجوابه في علانية ينت  آثارا سيئة في على قاضي التحقيق  -4
لا من أجل تمكينه من الدفاع  اتهامهالموجهة إليه من أجل  الأسئلةشعوره أن و نفسية المتهم 

  .ثقتهكسب ل ذلك الإنساناحترام حقوق معاملة تليق بآدميته و  المتهم معاملةلابد من و  عن نفسه،

دقيقة، ومن الأفضل ألا يعد قاضي و  طرح الأسئلة بطريقة بسيطة واضحة كما يجب -5
 إجاباتالمفيدة للتحقيق هي التي تظهر من  الأسئلةذلك أن التحقيق الأسئلة قبل الاستجواب، 

ه ما تبين ل إذا قاضي التحقيقبل على  إيقاعيةالمتهم، ويعد خرقا لضمانات الاتهام توجيه أسئلة 
ن ذلك رغم اقتناعه بالكذب لأألا يشعره بذلك، بل يسايره  أجوبة كذب المتهم فيما يصرح به من

   .1الحقيقة إظهار إلىقد يؤدي 

سلك الطريق الذي يراه و  الاستجوابوعلى قاضي التحقيق السيطرة على كل المواقف أثناء 
 .مؤديا إلى الوصول للحقيقة

 في الموضوع ستجوابالاالتزامات المتهم عند  :ثانيا

المتهم على أسئلة قاضي التحقيق ويتجاوب معه في المناقشة الوضع العادي أن يجيب 
قانوني  إطارإذ بذلك يدافع عن نفسه في  ،أن يقول الحقيقة كما يتصورها من وجهة نظرهو 
 .2المتهمو  قاضي التحقيقلذي يتطلبه القانون بين بالتالي يتحقق التعاون او 

عطى أجاب بعض الفقه على هذا السؤال وأ؟ إجاباتهلكن هل من حق المتهم الكذب في 
ن المتهم إن لم يكن له حق في الكذب إلا أنه لا يلتزم أ "تهم الحق في الكذب؛ وقال آخرونللم

"بذكر الحقيقة
3. 

                                                           
 .919 صجع السابق، المر  :محمود عبد العزيز محمد 1
 .222 المرجع السابق، ص :محمود نجيب حسني/ الدكتور 2

 .نفس المرجع، نفس الصفحة3 
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 الشبهات التيدلة و ذ موقف اتجاه الأاتخبايلتزم أن هم المتأن على  والرأي المتفق عليه
ما أثارت ضده فإما أن يدح يس له الحق وعليه ل ،ن يعترفضها بوسائل الدفاع التي بحوزته وا 

 اتبل تنحصر حقوقه في أن يطالب بالضمانات التي أحاط المشرع بها إجراء في الكذب
لكن هناك جزاء إجرائي  على الكلام أو قول الحقيقة هالاستجواب، ولا وجود لوسيلة قانونية ترغم

 . 1أمام قاضي التحقيق هيتمثل في ضعف مركز  غير مباشر

من  أصنافعدة  إلىفي إجراءات التحقيق اللجوء  إمكانيةيلاحظ من خلال هذه الدراسة 
 :ستجوابالا

يأتي في بداية  عادة وليس ضرورة، ما يعتبرالذي  الأول المثولاستجواب إلى جانب  -
 .كد من الهويةالشكلي والتأ تكازه الجانب الإجرائيجراءات التحقيق ويكون محور ار إ

ويتم  ولالاستجواب الأالذي يختلف عن  (جوهريو الالعادي أ )والاستجواب في الموضوع -
 .ثناء سير التحقيق الابتدائي ويدور حول الموضوعأ

في  إجراؤهلتحقيق جاز المشرع لقاضي ايعرف بالاستجواب الإجمالي الذي أ يضا ماهناك أ
 لزاميته من عدمهاقد ثار حول إ، و قبل غلق التحقيقوالمخالفات و دون الجنح مواد الجنايات 

من  99فقرة  191نص الفرنسي للمادة الهو ، ومبعث هذا التساؤل في كل أنواع الجرائم السؤال
" doit procéder"بدلا من كلمة" يجري" بمعنى"  Procède"التي استعملت كلمة ج.ج.إ.ق

2. 

 

 

                                                           
 .02المرجع السابق، ص : فوزي عمارة 1

2
Art.108/02:… En matière criminelle, le juge d

,
instruction procède à un interrogatoire récapitulatif avant 

la clôture de l
,
information.  
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 مور واضحة جليةتبدو الأ باللغة العربية من نفس القانون 191وبمقتضى أحكام المادة 
    1ن هذا النوع من الاستجواب جوازي في الجناياتبمعنى أ "يجوز"كلمة المشرع قد استعملف
يس لو  ،جرائهلسلطة التقديرية لقاضي التحقيق لإافيه تعود فهذا الإجراء بصريح النص وعليه ، 
ي ذا الطرح هو عدم ترتيب القانون لأوما يؤكد ه، حق المتهم التظلم عند عدم القيام به نم

و ته سواء في النص باللغة العربية أو مخالفعلى عدم مراعاة مثل هذا الإجراء أثر جزاء أو أ
 .2لزامينه جوازي وليس إية مما يرجح كفة أباللغة الفرنس

جمالي اختياري، لكن مع ذلك عندما يقرر قاضي التحقيق بالرغم من أن الاستجواب الإ
ن يخضع لذات القواعد المقررة للاستجواب في الموضوع من حيث ضمانات جراؤه لابد وأإ

 .حقوق الدفاع

يجوز  نه لاتقضي بأ 3ج.ج.إ.من ق192ن المادة الأول، فإ المثولفباستثناء استجواب 
و بعد دعوته قانونا، تطبق على كل الاستجوابات العادية استجواب المتهم إلا بحضور محاميه أ

ن وا  ، 4جماليالتحقيق بما في ذلك الاستجواب الإالمتعلقة بموضوع المتابعة التي يجريها قاضي 
نما تلخيص الوقائع قبل إرسال دلة ن هذا الاستجواب ليس الحصول على أالغاية م جديدة، وا 

 .5لى غرفة الاتهامالتها إملف الدعوى إلى وكيل الجمهورية بغرض إح

 

 

                                                           
 ."قفال التحقيقإجمالي قبل إجراء استجواب إلقاضي التحقيق في مواد الجنايات ويجوز ...": 99فقرة  191المادة  1
 .20 السابق، صالمرجع  :حسن بوسقيعةأ/ الدكتور 2
 .192ص  :أنظر 3
 .191 المرجع السابق، ص :فوزي عمارة 4
 .997 السابق، ص ، المرجع-التحقيق القضائي -جراءات الجزائية الجزائريشرح قانون الإ :سليمان بارش/ الدكتور 5
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دلى بها المتهم خلال ة عامة لمجمل التصريحات التي أجراء عبارة عن مراجعفهذا الإ
وكذا المعلومات الواردة بشأنه والخاصة  ثبات ونفي، لتلخيص ما جمع من أدلة إ1مراحل سماعه
 .جراءاتيق لكل ما هو مفيد وتضمنه ملف الإفهو ملخص واضح ودق، ...بحياته وسلوكه

  المواجهة :الفرع الثاني

لأجل إظهار الحقيقة قد يكون قاضي التحقيق بحاجة إلى وضع الروايات المختلفة للوقائع 
، والأصل في المواجهة أنها تكون دائما التي أدلى بها الأشخاص بشكل منفصل موضع تعارض

مدى حاجته إلى إجراء  هذا الأخيربعد الاستجواب، إذ يقرر قاضي التحقيق من خلال نتائ  
 . المواجهة من عدمها

ى الاستجواب غرضه أمكن معه لقاضي التحقيق الاستغناء عن المواجهة ولكن إذا وف  ف
   .2لكونها تالية له لا يمكنها أن تغني عن الاستجواب هذه الأخيرة بالعكس

الاستجواب )كما يطلق عليها البعض في مقابل( الاستجواب الحكمي)المواجهة أوو 
لم يعرفها المشرع الجزائري مما ترك المجال مفتوح للفقه الذي أجمع على أنها إجراء  ،(الحقيقي

بواسطته يجمع قاضي التحقيق بمكتبه أو أي مكان آخر يرى ، 3مستقل من إجراءات التحقيق
ضحايا بين المتهم و  أحد الشهود أوبين المتهم و  متهم آخر أوبين المتهم و  بأنه مناسب،

 ،4بشأن ما أدلو له من معلومات إفاداتووضعهم وجها لوجه لكي يسمع بنفسه ما يصدر من 

                                                           
 .21 المرجع السابق، ص :أحسن بوسقيعة/ الدكتور 1
 .112 المرجع السابق، ص :فوزي عمارة 2
فقد يجري قاضي التحقيق المواجهة في وقت مستقل عن باقي الإجراءات المتعلقة بالتحقيق كالمعاينة أو سماع الشهود أو قد  3

 .يجريها عند قيامه بها
 .110 المرجع السابق، ص :إبراهيم منصورإسحاق / الدكتور 4
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تقترن بمناقشة مفصلة مع ، و 1تفسيرهتقديم منهم  تعين على كل واحدذا كان بينها تناقض فإ
 .متهمال

 سماع الشهودء المواجهة عقب استجواب المتهم و جراوغالبا ما يلجأ قاضي التحقيق إلى إ
فإذا  ،إلى إجراء المواجهة من عدمه حيث به يقرر مدى حاجة التحقيق الذي يجريه في القضية

فعال مجرمة فقاضي التحقيق لا يلجأ إلى المتهم معترفا بما ارتكبه من أو  دلة قائمةكانت الأ
ثبات موجودة والشركاء معترفين المتهم، أما إذا كانت وسائل الإإجراء المواجهة لعدم إنكار 

لارتكابه الجريمة فإن القاضي يرى من الضروري إجراء المواجهة قصد التثبت  لمتهم منكراو 
ما وجه  مجابهةذلك بظهور مدى مقدرته و  اوالتأكد من جدية نسبة التهمة إلى المتهم من عدمه

 .به من عدمه

ية إذا ما تبين له تناقض في أقوال متعلقة بوقائع القضيلجأ قاضي التحقيق إلى إجرائها و 
نفراد، حال سماعهم أو استجوابهم حسب صفة كل واحد منهم في كانوا قد أدلو بها سابقا على إ

  .2الدعوى، وتبريرا لهذا التناقض مما قد يتولد عن ذلك عناصر قوية ترسم مسار الحقيقة

تهمين الم قد تكون على شكل مقابلة شخصية أي الجمع بين المتهم وغيره من المواجهةو 
مناقشة المتهم  وهي ةقوليو مقابلة يا وتسجيل نتائ  هذه المواجهة، أو الضحاأو الشهود أ

ثناء المقابلة الشخصية، وهذا النوع من المواجهة يأخذ حكم بالأقوال والشبهات التي أثيرت أ
وقد عرف الدكتور محمد عبد الرحيم عنبر المواجهة وفق  ،3الاستجواب لأنه لا يمكن فصله عنه

المواجهة هي التي تجري بين المتهم والأشخاص السابق سؤالهم واستجوابهم،  "هذا المعنى فقال

                                                           
 ص، 91، مصر، ج1021الموسوعة الشاملة للمبادئ القانونية في مصر والدول العربية، : عبد الرحيم عنبرمحمد / الدكتور 1

91 . 
 زائر، صلمؤسسة الوطنية للكتاب، الجا، 1009الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،  :مولاي ملياني بغدادي/ الدكتور 2

929.  

 .يليها وما 917 المرجع السابق، ص :حسن الجوخدار/ الدكتور 3
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سواء أكانوا متهمين أم شركاء أو مجني عليهم أو شهود عندما تتناقض أقوالهم مع بعضها في 
"الوقائع الهامة المتصلة بالدعوى

المعنى الذي قصده المشرع الجزائري وفق ما جاء هذا هو ، 1
فالمواجهة وفق هذا النص مواجهة شخصية لكن رغم هذا لا تخرج  ج.إ.من ق 192في المادة

 .عن كونها من إجراءات التحقيق جعلها المشرع في حكم الاستجواب

ن المقابلة قابلة القولية مما يترتب قانونا أن تقترن المقابلة الشخصية بالمويتعين أ
قوال الشهود ثناء سماع ألمتهم أحضور ا قاضي التحقيقها كأن يقرر الشخصية لا تقوم لوحد
 .قوال ومناقشته فيها بشكل تفصيليدون مواجهته بتلك الأ

نطاق الاستجواب الحقيقي  ن المقابلة القولية لا تقوم بها المواجهة وهي تدخل فيكما أ
 .2جمع بينهماالقوال الشهود دون بمواجهة المتهم بأ قاضي التحقيقن يقوم ومثلها أ

هته في القسم الخامس من الفصل الأول من الباب المتهم ومواج استجوابجراء وقد ورد إ
في الاستجواب  "وجراءات الجزائية وقد وضعا تحت نفس العنوان وهالثالث من قانون الإ

ه المشرع بل ترك ذلك للسلطة التقديرية غير أن هذا الإجراء الأخير لم ينضم "والمواجهة
 . جراءه من عدمهملائمة إلقاضي التحقيق وحده الذي يقدر مدى 

هم ومحل شخاص المراد مواجهتق هو من يتولى تحديد ميعادها والأفقاضي التحقي
مرجو من المواجهة هو الحصول على ولعل الهدف ال ،3اجرائهالمواجهة وكل ما يتعلق بإطار إ

 .إيضاحات إضافية بخصوص مسائل غامضة أو غير مكتملة أو بحاجة إلى تأكيد

ي تضع المتهم وجها لوجه مع متهم آخر أو شاهد أو ع الخطورة فهالمواجهة طابوتحمل 
دلاء بتصريحات لم يكن ينوي التصريح بها قفه حرج وقد يدفعه ذلك إلى الإكثر مما يجعل مو أ
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نا يظهر الطابع الخطر للمواجهة، إذ قد يضطر المتهم إلى الاعتراف لولا هذه المواجهة، وه
شاهد يحترمه زه عن الاستمرار في الكذب أمام يجة عجعصاب، نتر الألتخلص من القلق وتوتل
 .و نتيجة محاصرته من كل الجوانبأ

   التمييز بين الاستجواب والمواجهة :أولا

بينهما في عنوان  جراءات التحقيق جمع المشرعستجواب والمواجهة يعدان من إإن الا
فالاستجواب ، الاستجواب بجميع متطلباتهنها تعني ، فمن نظر إلى تعريف المواجهة يجد أ1واحد

لى اتهامه نها التعرف على رد المتهم على الأدلة التي تشير إيعد مواجهة قولية الغرض م
ن الصلة وثيقة بينهما فغالبا ما يعقب الاستجواب مواجهة لكن هذا لا يعني وا  بارتكاب الجريمة، 

 .بالاستجواب دون المواجهةالتحقيق ذ قد يكتفي قاضي تلازمهما بصفة مطلقة إ

لة ومناقشته دير الذي يفترض مواجهة المتهم بالأختقي المواجهة بالاستجواب؛ هذا الأوتل
ن المواجهة تقتضي مواجهة المتهم بالدليل ومجابهته بالشخص فيها مناقشة تفصيلية، في حين أ

ناقشته مناقشة تفصيلية دلة ومأة المتهم بما هو قائم ضده من هجي مواالدليل أالمستمد منه هذا 
 ."الاستجواب الحكمي "ن يطلق على المواجهةالبعض أ دعاوهو ما 

المواجهة بوصفها ف ؛امطلقتشابها التشابه ليس ن هذا  أورغم التشابه بين الإجراءين إلا  
يعني المتهم أين  جراءالذي هو إ جراءات التحقيق تختلف عن الاستجوابإجراء مستقل عن إ

دلة القائمة ضده في الدعوى، واختلاف المواجهة عن يواجه قاضي التحقيق هذا الأخير بالأ
ما أ ،لة معينة وبالنسبة لواقعة واحدة أو أكثردالاستجواب في اقتصارها على دليل أو أ

منسوبة كل الوقائع الدلة القائمة ضده في يشمل على مواجهة المتهم بجميع الأالاستجواب فهو 
 .ليهإ
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 الضمانات الخاصة بالمواجهة :ثانيا

حقيق يسعى من خلالها إلى ن قاضي التجراءات التحقق فإباعتبار المواجهة إجراء من إ
لى ارتباك تهم ومن يواجه بهم، مما قد يؤدي إقوال المالوصول إلى الحقيقة عندما تتناقض أ

لتصدر عنه   كن قوال لم تبمعلومات وأدلاء بالخوف أو الرهبة، فيتورط في الإ المتهم لشعوره
 .لا هذه المواجهةلو 

ن لجزائري بجملة من الضمانات، غير أحاطها المشرع اونظرا لخطورة المواجهة فقد أ
جراء لإ الضمانات المقررةالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام، هل هذه الضمانات هي نفس 

 الاستجواب؟

نه لم  أجواب والمواجهة تحت عنوان واحد، إلا  من الاست ورد كلاا المشرع الجزائري أرغم أن 
من  192صة للمادة عند القراءة الفاح، فمتطابقةنها تكاد تكون أ غيرطهما بنفس الضمانات يح  
جراءات الشكلية يتعلق بالإن المشرع قد ميز بين الاستجواب والمواجهة فيما أ يتبين1ج.إ.ق

 .الخاصة بالمحامي

الضروريين اللذين تقتصر عليهما صحة المواجهة  المادة أن الإجراءينويفهم من هذه 
جراءات تحت طلب ه قانونا، دون اقتضاء وضع ملف الإحضور المحامي أو استدعاؤ : هما

 .جراء المواجهةعة على الأقل من إاس (97)أربع وعشرينالمحامي قبل 

 ضمانات الاستجواب والمواجهةطابق وبالتالي فورود النص بهذا الشكل دلالة على عدم ت
حال بالنسبة مام قاضي التحقيق، وهو الن كان طفيفا فقد يطرح إشكالا كبيرا ألاختلاف وا  وهذا ا

ومواجهته لى درجة الاستجواب الحقيقي، حيث يتم فيها مناقشة المتهم للمواجهة التي ترقى إ
ضيه روح القانون وما يقت ل في مثل هذا الوضع يطبق قاضي التحقيقدلة القائمة ضده، فهبالأ
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لابتدائي بوضع ملف التحقيق ا خذ طابع الاستجواب الحقيقي،الواقع حين ترقى المواجهة لتأ
ج حرفيا، رغم ما في هذا النص .إ.من ق 192م يطبق نص المادة تحت طلب محامي المتهم؟ أ

  ؟1من هضم لحقوق المتهم

عندما ميزت بين صنفين من ة يشكالحكمة النقض الفرنسية بحل لهذه الإتت مأ
 :المواجهات

 " les confrontations simples"  المواجهة العادية -

 المواجهات التي تشكل استجوابات حقيقية -

"Les confrontations qui constituent de véritables interrogatoires"              

العادية هي التي يكون  وعليه ومن خلال قرارات محكمة النقض الفرنسية فالمواجهة
وهذا  ،كيدها في حضور المتهما وضع المتهم في مواجهة الشاهد لإعادة أقواله وتأالغرض منه

فلا يدلي بأي قول أو حتى ملاحظة، هذا ما يعني أن المواجهة العادية ما  الحضور يكون ثانوي
ن هذا مادام أيخولها القانون حاطتها بالضمانات التي يجب إ لا شكل خاص للسماع لاهي إ

جراءات تحت طلبه عند ووضع الإ بصفة رسمية واستدعائهلمحامي لا يشترط حضور ا خيرالأ
 .سماع الشهود

 ن المواجهة التي تشكل استجوابا حقيقيا حسب محكمة النقضعكس المواجهة العادية، فإ
وثائق المرفقة بمناسبة لسئلة على المتهم ومناقشته في اهي التي تمتد لطرح الأ الفرنسية
 .مما يكسبها طابع الاستجواب الحقيقي المواجهة
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إلى تأكيد وعليه فدور قاضي التحقيق والمتهم يكون سلبيا في المواجهة التي تهدف مثلا 
ثارة ، دون طرح أسئلة أو إقوالأقوال سبق الإدلاء بها أو الحصول على استفسار لهذه الأ

 .1الأقوالارج إطار هذه مناقشات خ

طرح  ن المواجهة تقتضي ضرورةأعندما يرى يجابيا يكون دور قاضي التحقيق إفي حين 
لى استجواب ، فتتحول المواجهة الحقيقة إدلة ووثائق ملف الدعوىالأسئلة ومناقشة المتهم في أ

 .2بمعناه الفني الحقيقي

                                                           
 .110 ، صنفس المرجع 1
 . 21 المرجع السابق، ص :أحسن بوسقيعة/ الدكتور 2


